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ةــدمــمق
إلا أنھا لا ،التي تعرفھا المجتمعات الحدیثة إقتصادیا،بالرغم من التطورات الھامة

التي ،تزال مرتبطة بتلك المفاھیم الكبرى للرأسمالیة ، خاصة منھا الحریة الإقتصادیة
تؤدي إلى نظام إجتماعي  یسمح لكل فرد من أفراد المجتمع أن یسعى وراء مصلحتھ 

إختیار نوع النشاط بمعنى أن الفرد حر في ؛محاولا الحصول على أكبر دخل،الخاصة
مبدأ مبدأ حریة المبادرة ولتطبیقا،في إختیار ما یستثمره و ما یستھلكھالذي یمارسھ و

.السوقإختیار الشخص الذي یرغب التعامل معھ فيي یسمحالذ،حریة التعاقد

، منھا المنافسة المشروعة ، من حیث ظھرت مفاھیم أخرى،إلى جانب ذلك
التزاحم و التنافس في إنتاج و توزیع السلع و تقدیم الخدمات في مكان یسمى السوق ، و أن 

للمتعامل المالیة و التكنولوجیةمدى القدرة الدخول إلى ھذه الأخیرة متوقف على 
المتفوقین إقتصادیا و ،الإقتصادي ، أین أفرزت صنفین من المتعاملین الإقتصادیین 

و المعرفة في على وجھ التحدید على التكنولوجیاالضعفاء إقتصادیا و ھذا التفوق إنصب
ن یمتلكون الي لمإنتاج و توزیع مختلف السلع و تقدیم الخدمات ،أیضا على التفوق الم

.1رؤوس أموال ضخمة

حاجة المتعامل الإقتصادي الضعیف إقتصادیا إلى متعامل إقتصادي ،مما نتج عنھ
قوي و التعاقد فیما بینھم في إطار ما یسمى بعقود الأعمال ، الذي لا یخرج عن مفھوم 

للأفراد في و الذي یسمح ،2من القانون المدني54العقد المنصوص علیھ في المادة 
فبالتالي عقود الأعمال ،بتبادل المنافع في شتى المجالات بما فیھا الإقتصادي المجتمع

ھي ولیدة حاجة متعامل إقتصادي في السوق لمتعامل إقتصادي آخر من حیث إستفادة 
إحداھما لخبرات الآخر، سواء تكنولوجیا أو مالیا أو تجاریا و غیرھا من المفاھیم 

التي تتنوع إلى أنواع مختلفة و كثیرة و ذلك حسب ،ال المال و الأعمالالمعروفة في مج
.حاجة المتعامل الإقتصادي إلى إبرام ھذه العقود 

لفنیة فنجد عقود نقل التكنولوجیا والتي یتمثل موضوعھا في نقل المعرفة التقنیة وا
برزھا أدارة من متعامل اقتصادي لأخر و من التوزیع و الإنتاج ،ي نقل تكنولوجیة الإأ

.الخ ...ختراعبراءة الاستعمالعقد ترخیص لإعقد التسییر ،عقد الفرانشیز ،

البیع و الشراء لمختلف السلع في ونجد العقود التجاریة التي یتمثل موضوعھا 
.الخ ...النقل البحري ،عقد التوزیع ، عقدبرزھا عقد البیع التجاري أوالمنتوجات  من 

و 2019معمري محاضرات في عقود الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود ارزیل كاھنة،-1
2020.

الصادر ، 78عدد ر.جالمتعلق بالقانون المدني ، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75من الامر رقم 54المادة -2
.المعدل و المتمم،1975سبتمبر 30في 
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موال قصد أونجد عقود التمویل و التي بواسطتھا یحصل المتعامل الاقتصادي على 
عقد تحویل ،یجاري عتماد الإتمویل نشاطھ وصفقاتھ التجاریة و من بینھا نجد عقد الإ

كما نجد عقود الضمان و التي یعتمدھا المتعامل ،جل الشراءأالفواتیر و القرض من 
قتصادیة التي تصادفھ في ممارسة نشاطھ و من بینھا خطار الإالاقتصادي في مواجھة الأ

.3الخ..ستثمار عقد ضمان الإ،مین أنجد عقد الت
مجموعة من ممیزات أساسیة بحیث یكون أطرافھا یطبعھاعقود الأعمال ن أو نجد 

بالمفھوم الواسع بین ،و شخص معنوىأي شخص طبیعي أقتصادي إدائما متعامل 
مین و تاجرأشركة ت، ، منتج و موزع و تاجر- مؤسسة مالیة-يأو بین بنك أتاجرین 

.دم تكنولوجیا و مستقبلھا و غیرھامق
تین الأولیتین للدورة لأعمال تبرم بمناسبة تنشیط المرحلأن عقود ا، و تجدر الإشارة

أي العلاقة في عقود ،دون دورة الإستھلاك،التوزیعدورة دورة الإنتاج و، الإقتصادیة
ذعان التي تتصف بھ نجد صفة الإ،كذلك . توزیع النتاج و الإدورتینالأعمال تدور بین 

المنصوص علیھ في القانون المدني بحیث لا ذعان عقود الأعمال والتي تختلف عن الإ
خر فكل البنود قابلة یوجد في عقود الأعمال طرف یملي شروطھ المسبقة على الطرف الأ

فالإذعان یظھر وتكون المراكز القانونیة فیھ متساویة،للنقاش والتفاوض قبل إبرام العقد 
ذعان لعقد و ھو ما یسمى بالإختلال التوازن في المراكز الإقتصادیة بین أطراف اإفقط في 

.4الإقتصادي 

لا یمكن تجاوزھا فكل ،مرتبطة بمنطق السوق،لعقد الأعمال حدود،أیضا 
في ھذا . سلوك  ھدفھ القضاء على المنافسة في السوق یشكل ممارسة منافیة للمنافسة

الحفاظ على النظام الصدد تدخلت التشریعات لمنع ھذا التعدي من أجل حمایة السوق و 
من خصوصیات عقود الأعمال ، مراعاة الإعتبار  یضاأونجد العام الإقتصادي للدولة ،
ب غلأن سبب إبرام ھذه العقود في لأ،الذي لھ قوة تأثیر كبرى،الشخصي قبل إبرام العقد

، فمثلا في عقد تحویل الفاتورة فإن شركة تحویل حیان  ھو شخصیة أحد أطرافھا الأ
الفاتورة عند موافقتھا على إبرام ھذا العقد ، تختار متعامل إقتصادي الذي یتمتع 

.بالمصداقیة و السمعة التجاریة الكبیرة في السوق

، فإن حاجة المتعامل الإقتصادي لمتعامل إقتصادي آخر، أدى إلى إضعاف لكل ذلك
لغیر علیھا واقعا تدعو لھ ھذه إمكانیة الفرد بالإحتفاظ بأسراره لنفسھ ، و جعل إطلاع ا

، فیضطر المتعامل الإقتصادي أحیانا إلى إفضاح أسراره إلى متعامل  إقتصادي الحاجات
.و المال أآخر، بغرض الحصول على الخدمات كنقل التكنولوجیا و المعرفة 

على إثر ذلك ، تقع على عاتق أطراف العقد ، مجموعة من الإلتزامات التي یجب 
علیھم  إحترامھا و عدم مخالفتھا ، فمثلا في عقد الفرنشیز، یقع على عاتق المانح ، تسلیم 
الوثیقة الخاصة بالمعلومات ذات الصلة بالمعرفة الفنیة ، بإعتبارھا المحل الأساسي لعقد 

.ارزیل كاھنة، المرجع السابق- 3
.المرجع نفسھ-4
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إلتزام الممنوح بإمضاء رسالة تعھد بعدم إفشاء تلك المعلومات تحت شیز ، مقابل نالفر
.طائلة توقیع غرامات مالیة 

لمتعامل إلا أن ل،الأصلھوبالمحافظة على السر المھني لتزاملإالذلك یعد 
و لھ إن شاء أن یدلي بھا أو ببعضھا إلى من لنفسھ أالإحتفاظ بأسراره في حق الالإقتصادي 

، و بالتالي كتمان أسرار الغیر ب على المعھود لھ بالسر أن یكتمھ، ھنا یتوجیثق بھ
و یعد سرا مھنیا كل ما یعرفھ ،ي تقتضیھ مباديء الشرف و الأمانةواجب خلقي و دین

.الأمین أثناء أو بمناسبة ممارسة وظیفتھ أو مھنتھ وكان في إفشائھ ضرر لغیره

سالیب و مباديء أإنتھجت الدول عدة ،السر المھنيلأھمیة المحافظة على نظرا و
، فعلى المستوى الداخلي تدخل المشرع مایتھ في شكلھ التجاري و الصناعيقانونیة لح

لتنظیم ھذا الإلتزام ، و السعي إلى فرض إحترامھ و عدم مخالفة قواعده ، و تقریر 
سواء بموجب قانون العقوبات أو بموجب قوانین خاصة ،عتداء علیھالإالعقوبات عند 

كالقانون التجاري  و قانون النقد و القرض و قانون البورصة و قانون التأمینات و غیرھا 
أما على المستوى الخارجي أبرمت عدة إتفاقیات و معاھدات دولیة لحمایة  .  من القوانین 

:فاقیاتھذه الإتمنو حفظ الأسرار التجاریة و نذكر 
نضمت الجزائر إ، 1983إتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة التي أبرمت سنة -

، التي نصت صراحة 19665فبرایر 25المؤرخ في 48-66إلیھا بموجب الأمر رقم 
.على حمایة السر المھني كحق من حقوق الملكیة الصناعیة

، ھي أول إتفاقیة دعت لضرورة حمایة GATTالإتفاق العام للتعرفة و التجارة - 
المعلومات و الأسرار التجاریة في عقود الأعمال ضد الإستغلال غیر مشروع من طرف 

.الغیر دون موافقة مالكھا 
و التي 1994إتفاقیة تربس المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة لسنة - 

.عالجت السر المھني التجاري و الصناعي

ى و علوعلى  المشرع إحتوائھ و تنظیمھ،ا قانونیا وعلیھ أصبح السر المھني واجب
ن یفرض القانون عقوبات عن إفشاء فبات من الضروري أ،القضاء التدخل في تفسیره

.الأسرار و المعلومات المھنیة

الوضعیة و تھدف  ھذه الدراسة إلى بیان ظھور السر المھني في مختلف التشریعات
نطاقھ و كذلك التعرف على ،الأعمالو بیان تعریفھ في عقود ،لشریعة الإسلامیةو في ا

على السر المھني في عقود الأعمال           الحمایة القانونیة المقررة للإلتزام بالمحافظة 
.الأعمالفي عقود و المسؤولیة المترتبة على مفشي السر المھني

، یتضمن إنضمام الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة إلى 1966.02.25مؤرخ في ،48-66أمر رقم -5
،الصادر في 16، المتعلقة بحمایة الملكیة الصناعیة ،ج ر عدد 1983.03.20إتفاقیة باریس المؤرخة في 

1966.02.25.
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و للإجابة على ھذه الإشكالیة  و دراسة موضوع المحافظة على السر المھني في 
على المنھج الوصفي بالاعتمادیفرض علینا إحاطتھ بالتفصیل و التحلیل ،عقود الأعمال

.و على ھذا الأساس سنتطرق في فصلین إلى ھذا الموضوع ،التحلیلي

ندرس في الفصل الأول تحدید المقصود بالسر المھني في عقود الأعمال ، و ذلك 
ظھوره و تطوره ،تعریفھماھیة السر المھني في عقود الأعمال ،و بالتطرق إلى فكرة

النظام العام بین الطابع التعاقديساسھ القانونيأمع بیان تكییف ، عبر العصور
.ثم  نقف على الأحكام المتعلقة بالسر المھني في عقود الأعمال.والمصلحة

لحمایة القانونیة للسر االقانونیة التي تكفلالآلیاتبحث فينخصص الفصل الثاني للو
عند إخلال ترتبالتي تالحمایة المدنیة من خلال التطرق إلى ،عمال لأفي قانون االمھني

أصبحتالتي للحمایة الجنائیة ومن خلال التعرض.إتفاقاوأقانونا لتزاماتھم إالأطراف ب
لسر المھني في المرتكبي جریمة إفشاءقانون بتكریس وإقرار العقابضرورة یفرضھا ال

.عقود الأعمال
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الفصل الأول
تحدید المقصود بالسر المھني

في عقود الأعمال
یتصل إتصالا وثیقا بالحیاة خاصة ،سرار ذو طبیعة بالمحافظة على الأمیعد الالتزا

ن لكل فرد الحق أوالأصل، و یمثل جانبا من جوانب الحریة الشخصیةللأفرادالخاصة 
.دلاء بھا لمن یثق بھ إن شاءلنفسھ  او الإبأسرارهحتفاظ في الإ

المحافظة على الأسرار عموما و المھنیة خصوصا واجب فرضتھ في بادئ لذلك ، ف
لتزام دیني إفكان .مانةالأخلاق ومبادئ الشرف و الأقتضتھ قواعدإالأمر قواعد الدین و 

ما جعل من سلامیة ، المسیحیة و الإ،یة بما فیھا مقدس ترعاه مختلف الشرائع السماو
نتقال الدولة إن تطور حیاة المجتمعات و أغیر .بالأخلاقومساس للأمانةفشائھ  خیانة إ

و سلوكیاتھم لناساخلاقیات أثر سلبا على أمن الفكر القبلي البسیط إلى الفكر الحدیث 
. لتزاملى التفكیر في تكریس حمایة لھذا الإإالدینیة مما دفع بالدول 

وما یشكلھ ، شخاص من جھة عملا بمبدأ حمایة الثقة المتبادلة بین الأ،بالتالي 
عتبار صاحب إوعلى شرف و للأفرادعتداء على الحیاة الشخصیة إسرار من فشاء الأإ

یستوجب فرض واجب سرارالأن حمایة الحیاة الشخصیة و إف،أخرىالسر من جھة 
ستقرار إو النظام العام وكذا خلاق العامةو حفاظا على الأعلى السربالمحافظةلتزام الإ

لى البحث  عن ضمان حمایة خاصة  إدى أفراد في المجتمع، وھذا ما ات بین الأالعلاق
. لمختلف المھن وفقا  لقواعد و أصول كل مھنة مشمولة بالحمایة

مع تزاید الأھمیة التجاریة للمعلومات المالیة و الصناعیة و التجاریة الملاحظ أن
، بإقرار واجبا قانونیالیصبحأخذ السر المھني بعدا أخر ،قتصادي في المیدان الإ
ضحى أقتصادي في المجال الإيومع التطور الحالكل مخالف لقواعده ، الجزاء على 

، كون المحافظة على قواعد المنافسة الشریفة في السوق أمرا لا یمكن التغاضي عنھ
، بالتالي التقھقر خلال بقواعدھا یؤدي إلى إحداث ضرر كبیر باقتصاد الدولةالإ
.جتماعيقتصادي والإالإ

المحافظة علیھ من لتزام وجبإلذا جعلت الدول الحدیثة المحافظة على السر المھني 
، و ذلك  لغرض حمایة المصلحة العامة ، و لبیان القصد من اقتصاديقبل كل متعامل 

نستعرض المراحل التي أدت إلى ظھوره ،المحافظة على السر المھني في عقود الأعمال
ي أسھ القانوني ساأمع تحدید و إعطاء مفھوم لھ ،، التنظیم المعروف علیھ حالیاوفق 

ثم نتطرق إلى الأحكام المتعلقة بالسر المھني قصد معرفة نطاق ) المبحث الأول(مصدره 
و من حیث الموضوع و أ، من حیث الأشخاص الخاضعین لھ سواءم تطبیق ھذا الالتزا

).المبحث الثاني(إفشاء السرباحة إي حالات أالمبدأالاستثناءات الواردة عن كذا 
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المبحث الأول
مـفـھوم السر المـھني

عتبر السر المھني واجبا أخلاقیا ودینیا و لا یزال،فكان رجال الدین إلوقت طویل
نھم یؤتمنون أسرار وإذاعتھا منذ القدم ،خاصة ول من عرفوا تحریم إفشاء الأأالمسیحي 

علانھ یقتضیھ الشرف إحتفاظ بالسر و عدم فالإ) عترافالإ(یعرف بسر سرار فیما على الأ
.6ن مصلحة المجتمع تتطلب ذلكأو الواجب الخلقي علاوة على ،المھني 

صبح الحدیث عن السر المھني أثم مع تطور الحیاة و تشعب مصالحھا و تعقدھا ، 
ضحى جزءا من أخلاقي و الدیني كما كان سائدا من قبل ، بل طار الألا یقتصر على الإ
لیشمل العدید ،تحرص كل الدول على تقنینھ و توسیع مجال تطبیقھ ،المنظومة القانونیة

من المھن و الوظائف في شتى المصالح و المجالات ، فكرستھ مختلف التشریعات لیصبح 
تاركا معین لھتعریف تحدیدق إلى أن المشرع لم یتطرغیرواجبا وإلتزاما قانونیا ، 

.المسألة للفقھ و القضاء 

ساسیة التي تقوم علیھا كل مھنة من ن السر المھني ھو الركیزة الأأمما لا شك فیھ 
سرار العملاء حمایة لمصلحة العمیل من جھة و أحفظ مبدأتقوم على ، حیث المھن

إلى البحث في  التطور التاریخي سنتطرق في البدایة و،أخرىمصلحة المھنة من جھة 
غریق ،عند الرومان في القانون الكنیسي ثم في الشریعة للسر المھني عبر العصور عند الإ

وتحدید ،عقود الأعمال فا لھ لغتا و اصطلاحا وتعریفھ فيو سنحاول تقدیم تعری،سلامیة الإ
بین و تكییفھ ثم تحدید  طبیعتھ القانونیة )المطلب الأول(الإلتزام  بھ تطبیقھ و نطاق

) .المطلب الثاني(الطابع التعاقدي ،النظام العام  والمصلحة في عقود الأعمال 

المطلب الأول
نطاقھو التطور التاریخي للسر المھني 

إن المحافظة على الأسرار المھنیة أصبحت ضرورة للمحافظة على الكیانات 
المجتمع عموما لما تتضمنھ المعلومة الإقتصادیة من أھمیة في المجال فيالإقتصادیة 

.قھ حتى لا ینقلب الھدف من إقرارهوجب حصر نطاق تطبیلكن . قتصاديالإ

و لتحدید مفھوم واضح للسر المھني ، سنتطرق إلى بیان مراحل تطوره التاریخي و 
تحدید نطاق كذا و ،)ول الفرع الأ(صطلاح تعریفھ الفقھي وتعریفھ في اللغة و الإ

).الفرع الثاني(ثناء قیام العلاقة العقدیة و بعد إنتھائھا ألتزام بھ الإ

الثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة ، القسم الخاص ،شرح قانون العقوبات الجزائرى،محمد صبحي نجم-6
.112ص، 1990الجزائر ، 
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الفرع الأول
الحاجة إلى حمایة  السر المھني و تعریفھ

، ظھرت حاجتھا مع نشأة المجتمعات إن فكرة  السر في إطاره المھني نجدھا قدیمة
و أن السر المھني عبارة ) أولا(قبل أن ینص علیھ في القانون القدیمةفقد تناولتھ الشرائع 

عن مركب إضافي یتكون من كلمتین السر و المھنة ، و علیھ سنحتاج إلى تعریف كلیھما 
.)ثانیا (ریف الفقھي للسر المھني صطلاحا ثم نتناول التعإو معرفة معناه لغویا و 

التطور التاریخي للسر المھني :  أولا 
تقتضیھ ،إن المحافظة على السر كواجب أخلاقي معروف منذ القدم 

فقد عرفت ،السر المھني لیس ولید الیومإن تجریم إفشاء و،مبادئ الشرف و الأمانة 
مجموعة من الشرائع القدیمة السر المھني كالرومان و الیونان و القانون الكنسي بالإضافة 

.میة بالحفاظ على الأسرار المھنیةھتمام الخاص للشریعة الإسلاإلى الإ

إن السر المھني عند الیونانیین القدامى لم یكن ):الیونان (السر المھني عند الإغریق * أ  
فقد كانت لدیھم .مباحكان و ھذا لا یعني بأن الإفشاء ،معروفا كجریمة متوافرة للأركان 

ھتم إلذلك  . رعیة لتعویض الضرر الناجم عنھادعوى مرنة تطبق على الوقائع غیر الش
لتزام یلجأ المتضرر إلى ف الإفإذا أفشى السر و خالیونانیون بصفة خاصة بمھنة الطب ،ال

الله لینتقم كما یستطیع رفع دعوى أمام القضاء لیمنحھ تعویضا مناسبا نتیجة إھدار الثقة 
.7التي منحت لھ

أقر القانون الروماني جزاءات جنائیة مختلفة لجریمة : السر المھني عند الرومان* ب 
، حیث إھتم الرومان بسریة إفشاء الأسرار تختلف بإختلاف الفاعل و طبیعة السر

ومع تطور ،فكان سعاة البرید یشترط فیھم صفات خاصة كقوة الذاكرة ،المراسلات
لمضمونھا الكتابة تسلم لھؤلاء الرجال رسائل مكتوبة لحملھا إلى أي مكان مع جھلھم 

إلى جانب إعتبار القانون الروماني كل من یخالف الإلتزام .فكان السر محفوظا تماما
و لعل ذلك راجع إلى ما كانوا یعتقدونھ من وجود مبادئ ،لسر المھني یعد خائنا با

.8أخلاقیة أكثر قوة من قواعد القانون
إن القانون الكنیسي قد حصر العقاب في حالة : السر المھني في القانون الكنیسي* ج   

ادیین لم الإفشاء للسر المھني على أعضاء الكنیسة دون غیرھم ، حیث أن الأشخاص الع
یتطرق إلیھم ، و إقتصرت فقط على الأفعال  التي تصدر عنھم و التي تكون مخالفة 
للعقیدة ، و قد نص القانون الكنیسي على سر الإعتراف و إفشاء الإعترافات المدلى بھا 
أمام الكاھن فكان العقاب قاسیا یصل إلى حد عزل الكاھن من منصبھ في حالة إفشاء 

.9السر

شعبة القانون الخاص ،مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق،الحمایة الجنائیة للسر المھنيبوكفوس عبد المالك ، -7
.7،  ص2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة ،

.المرجع نفسھ ، -8
.8صالمرجع السابق، ،بوكفوس عبد المالك- 9
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: ھني في الشریعة الإسلامیةالسر الم*د 
ساسا ثابتا ویقینا صادقا بكل ما أالشریعةعتبارإبو،سلامیة السر جل إھتمامھاالشریعة الإعطتأ

سواءا ما ،سرار و كتمانھابحفظ الأمرتأ،فلقد حثت ووامر و نواه في ھذا الموضوع أتحملھ لنا من 
وقد مصالحھ،بسراره التي تمس أم حق المجتمع في حفظ أفراد في ذلك تعلق بحق الأكان ی

التعامل بین الناس نظرا دابو ھذا ما تقتضیھ آمانة یجب حفظھا ،أسلام السر عتبر الإإ
سره ن المؤتمن علیھ سیحفظأو ،صاحب السرلما في ذلك من ثقة متولدة داخل نفس

.ویكتمھ
ھذا و،و كتمانھا مأسرارھحفظاد وفرالأصیانة مصالح و حقوق فلقد إھتم الإسلام ب

ستمرار التعاملات فیما بینھم و التي تقوم على الثقة حفاظا على مصالح المجتمع لإ
أمر المسلمین جمیعا بأن یحفظوا أسرارھم و و،فإذا صلح الفرد صلح المجتمعمانة،والأ

ینوا على قضاء إستع" و یقول رسول الله صلى الله علیھ و سلم إن یستروا عوراتھم
كما أمر أیضا بكتمان أسرار الغیر  بقولھ ". حوائجكم بالكتمان ، فإن كل ذي نعمة محسود 

یقول في ھذا المقام یضا أو " لا یستر عبد عبدا في الدنیا إلا ستره الله یوم القیامة " 
إذا "و قال علیھ الصلاة و السلام "، ولا دین لمن لا عھد لھ مانة لھأیمان لمن لا إلا "

كما أمر أیضا بكتمان كل ما یدور في المجالس ،"حدث الرجل حدیثا ثم إلتفت فھي أمانة
بالإضافة إلى أسرار الفرد أعطى الإسلام عنایة خاصة بأسرار الدولة كإفشاء أسرارھا 

.انتھو تمكین الأعداء من معرفة مقدار عتادھا الحربیة و أسرار حص،الحربیة 

التعریف اللغوي للسر المھني : ثانیا 
:السر لغة و إصطلاحاتعریف* أ 

و كل ما أ،10، جمع أسرار ، ما یكتمھ الإنسان في نفسھ )بكسر السین(لغةالسر
وھو ما یكتم .فصاح عنھ في عدم كشفھ و الإنسان الإیرغب ماوأ،خفیھتكتمھ النفس وت

كل یضا أوأ.ن یبقى مكتوما أو فعل ینبغي أیشتمل على كل قول و.الإعلانو ھو خلاف
.الخ...11الطبیعة ، سر المھنة ما ھو مستور خفي یتعذر فھمھ ، سر الحیاة ،

فھي عملیة إخفاء بعض المعلومات عن بعض الأفراد أو المجموعات إصطلاحاأما
أي كل ما تكتمھ و تخفیھ  نفسك و لا تطلع علیھ أحد لدفع . التي لیست بحاجة إلى معرفتھا 

12.ضرر أو لجلب مصلحة أو تخص بھ من تثق بھ دون سواه

خبرة و مھارة المھنة لغة ھي عمل یحتاج إلىالمھنة لغة و إصطلاحاتعریف*ب 
13.و ھي الحدق بالخدمة و العمل  و نحوه 

فھي نوع من العمل الذي یقوم بھ الفرد بغض النظر عن الصناعة التي إصطلاحاأما 
أو ھي أیضا مجموعة أھداف یھتم بھا العاملین لتحقیقھا في مجالات مختلفة .14یقوم بھا 

.الخ...صناعیة تجاریة

.www.almaany.comقاموس المعاني- 10
.معجم اللغة العربیة المعاصر- 11
.5ص، المرجع نفسھ ، بوكفوس عبد المالك -12

.www.almaany.comقاموس المعاني- 13

http://www.almaany.com/
http://www.almaany.com/
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فیقصد بالمھنة قدرة و تمكن الشخص على أداء متطلبات إنجاز المھمات التي 
.تتطلبھا المھنة بإتقان 

و بمناسبة ممارسة مھنتھ أثناء أوسر المھنة ھو كل معلومة یعرفھا صاحب المھنة 
.فشائھ ضرر للغیرإو كان في 

التعریف الفقھي للسر المھني:ثالثا   
الذي تولى  تعریفھ ه للفقھأمرھ السر المھني، بل ترك التشریع كعادتلم یعرف 
كل صفة لواقعة ما (عرفھ الفقیھ عبد الحمید المنشاوي بأنھ بحیث و تحدید مفھومھ ،

یتضمن إنحصار العلم بھا في عدد محدود  من الأشخاص إذا كانت ثمة مصلحة لشخص 
بالواقعة سوى أشخاص محددین أما إذا كانت ن لا یعلم أأو أكثر في ذلك فالسریة تقتضي 

و یضیف جانب آخر من ،15)معلومة لدى عدد كبیر من الأشخاص إنتفت عنھا تلك الصفة
كل واقعة یقدر الرأي العام أن إبقاء العلم بھا في (الفقھاء في تعریف السر المھني بأنھ 

ما أ،16)ھذه الواقعةنطاق محدود أمر تتطلبھ صیانة المكانة الإجتماعیة لمن تنسب إلیھ
و كرامتھ أفشاءه بسمعة مودعھ إكل ما یضر بأنھفریق ثالث من الفقھاء فقد عرفوا السر 

فشائھ ضرر لشخص إو بمناسبة ممارستھ لمھنتھ و كان في أثناء أو ھو كلما یعرفھ الأمین أ
.17المحیطة بھالظروفو بحكم أما لطبیعتھ أو لعائلة أ

و إختلفت أرائھم ،و علیھ لم یتفق الفقھاء على إعطاء تعریف موحد للسر المھني 
بأنھ كل أمر مطلوب (في تعریفھ إلا أنھ من خلال ما تقدم نستطیع تعریف السر المھني 

علم بھ شخص آخر بسبب ، كتمانھ سواء كان یتعلق بشخص طبیعي أو شخص معنوي 
و عدم الكشف عنھ إلا في الأحوال ،المحافظة علیھ مھنتھ و كان ملزما بحكم ھذه المھنة ب

.18)المحددة قانونا 

فإنھ كافة المعلومات التي تكون سریة، ،أما تعریف السر المھني في عقود الأعمال
أو غیر معروفة في صورتھا النھائیة ، أو في مكوناتھا الدقیقة، و لیس من السھل الحصول 

.علیھا في وسط المتعاملین
فیكون إما وصف أو ،السر المھني في عقود الأعمال عدة صور أو أشكالیتخذو

غیر تصمیم أو أسلوب أو برنامج أو فن صناعي أو طریقة أو مجموعة من المعلومات 
مكوناتھا الدقیقة ،و یصعب الحصول علیھا وسط المعروفة في صورتھا النھائیة أو

لسر المھنة في الشریعة الإسلامیة و القوانین الوضعیة و الحمایة الجنائیة ،أسامة بن عمر محمد عیسلان -14
ستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر جامعة نایف العربیة لإرسالة ، تطبیقاتھا في بعض الدول العربیة 

.42ص، 2004،كلیة الدراسات العلیا قسم العدالة الجنائیة،العلوم الأمنیة
تخصص ،مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، إلتزام البنك بالمحافظة على السر المھني ، الحاسي مریم -15

.4،  ص 2012،تلمسان ، جامعة أبو بكر بلقاید ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،مسؤولیة المھنیین
.11المرجع نفسھ ص-16
.111صمرجع سابق،،محمد صبحي نجم -17
للعلوم القانونیة ،جامعة الشارقةمجلة ،"المسؤولیة الجنائبة الناشئة عن إفشاء السر المھني"،أحمد مصبح الكتبي -18

.306،  ص 2019، 2،عدد 16مجلد 
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التي تستعمل في العمل فتعطي لحرفة ،و اأو الصنعة أالمتعاملین بسبب إرتباطھا بالمھنة 
.19لصاحبھا فرصة الحصول على میزة في مواجھة منافسیھ

فمن خلال  كل ھذا یمكن تعریف السر المھني على أنھ كل معلومة أو أمر یصل إلى 
علم المھني أثناء تأدیتھ لوظیفتھ، أو أؤتمن علیھ و كان في إفشاءه إضرارا بصاحبھ و من 

:یكون الأمر سرا یجب أن تتوفر فیھ بعض الشروط و ھي  ھنا نستنتج أنھ كي 
أن تكون الواقعة محل السر قد وصلت إلى الأمین علیھا عن طریق وظیفتھ -

فلا یعاقب من یفشي سرا وصل إلیھ ،أو بسببھا أو بمناسبتھا الدائمة أو المؤقتة
.بحكم الصداقة أو القرابة 

.لصاحبھاأن یشكل إفشاء الواقعة السریة ضررا -
20.أن یكون لصاحب السر مصلحة في إبقاء الواقعة سرا-

الثانيالفرع 
نطاق السر المھني في عقود الأعمال

عمال ، حین إعتباره ود  الأعقفي يلتزام بالسر المھنن تحدید النطاق الزمني للإإ
شكال نظرا لوضوح معالمھ و حدوده  بحیث یتم تنفیذ العقد في إي أإلتزام عقدي لا یثیر 

لتزاماتھم بكل إطراف المتعاقدة ، التي تحدد طار العلاقة التعاقدیة الموجودة بین الأإ
لكن الإشكال في تحدید النطاق الزمني . لتزام بكتمان السر المھني وضوح بما في ذلك الإ

ة التحكم في مدى استمراریة فرض الإلتزام نقضاء العقد و ھذا نظرا لصعوبإیطرح بعد 
:بكتمان السر المھني من عدمھ ، في ھذا الصدد نمیز بین مرحلتین 

:مرحلة قیام العلاقة العقدیة-أ
یحقق حمایة فعالة للسر المھني  وجود عقد صحیح بین طرفي العلاقة،نإ

السریة التي فشاء المعلومات إطراف بعدم ذا تضمن العقد شروطا تلزم الأإخصوصا 
الذي ،یطلعون علیھا، فیقع على عاتق العامل الإلتزام  بالحفاظ على السر المھني

أو بموجب عقد ،یترجم من خلال بند أو شرط في العقد أثناء إنشاء عقود الأعمال 
لاحق أو ملحق بھ مثال ھذه الشروط في عقود الترخیص الصناعي یرخص دائما 

علومات الفنیة التي یزودھا للمرخص لھ في سریة المرخص على بقاء المعارف و الم
فبالتالي أساس  الإلتزام  بالسریة یستند إلى الإتفاق القائم بین أطراف العلاقة . تامة

.فكل إخلال بھ یرتب مسؤولیة عقدیة ،العقدیة الذي یتخذ مظھر الإلتزام التعاقدي

ة من خطر إفشاء أسرار ، یعتبر البند الوارد في العقد أحسن وسیلة للوقایوعلیھ
كما یمكن .المؤسسة و الحصول على التعویض في حالة الإخلال بالإلتزام الناشيء عنھ

، ص ص 2015، 50مجلة منازعات الاعمال ،عدد ،"قانون الأعمالالسر المھني في " قاید حفیظة ،-19
.4، ص03-29

في ) د.م.ل(أطروحة لنیل شھادة دكتوراه الطور الثالث ،من أثار ما بعد علاقة العمل ،معاشو شمس الدین -20
.192، ص 2020، جامعة مولود معمري  تیزي وزو، تخصص القانون الإجتماعي ،القانون 
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إمتداد  الإلتزام لما بعد إنتھاء العلاقة ام العقد إذا أدرج في ھذا الأخیرإستمرار أحك
.21العقدیة

یسترد العامل كامل في ھذه المرحلة: مرحلة ما بعد إنقضاء  العلاقة العقدیة-ب
لكن الصعوبة تكمن ،حریتھ بمجرد إنتھاء عقد العمل الذي یربطھ مع مستخدمھ 

حر ن العاملإ.نقضاء العلاقة العقدیةإبعد لتزام بالسر المھني قائمافي مدى بقاء الإ
كما ھو حر أیضا في ،في ممارسة العمل إما لحسابھ أو لحساب صاحب عمل جدید 

حریة العمل المكفول لمبدأطبقا ،الذي یمارسھ المستخدم السابقأداء نفس النشاط 
قانونا ، فلا مانع في إستغلال الأسرار و المعارف المكتسبة في المؤسسة الأولى 
طالما لم یرتكبوا أي سلوك منحرف ، و یبق الإستغلال التعسفي فقط ما لا یسمح 

صلة تقدیم خبراتھ لكن یحتفظ  الملتزم بحفظ السر المھني بحقھ في موا،بھ
.و معرفتھ المكتسبة من قبل

ففي ھذه المرحلة فإن الإلتزام بالسریة یعتبر إلتزام قانوني تفرضھ القواعد 
لتزامات إخلال بعتداء نتیجة الإالتي تحمي كافة الحقوق المعرضة للإ، العامة 

ة العقدیة  و یمنع الإفضاء بھ نقضاء العلاقإیفرضھا القانون ، فیبقى قائما حتى بعد 
ضطر رب إالمھني و لو السر لتزام العامل قائم بحفظإو تسریبھ للغیر و یبقى 

و التى بدورھا ،الضرائب مصالحوأفشائھ لجھة علیا كالقضاء إلى إالعمل 
ذا نص القانون إلا إخرى أسرار الممولین و لو لجھة حكومیة أفشاء إلا یجوز لھا 

.22على ذلكصراحة 

المطلب الثاني
لسر المھني في عقود الأعمالباللإلتزام الطبیعة القانونیة

وجب أنھن أساس الإلتزام بالسر المھني و مصدره التشریع ،إلاأمما لا شك فیھ 
في  ھذا الشان إختلفت علینا البحث في ماھیة طبیعة ھذا الإلتزام  وتكییفھ القانوني ،

حول  تحدید الطبیعة القانونیة للإلتزام بالسر المھني، فمن الفقھاء من نظریات الراء و الآ
فرع ال(یربطھ جانب آخر بالنظام العام بینما، )ولالأفرع ال(طبیعة عقدیة ذو یرى أنھ 

.)الثالثفرع ال(و فریق أخر یربطھ بالمصلحة العامة )ثانيال
ساسھ أ، و لبیان المؤتمن فلا یفشیھیعتبر السر المھني إلتزام قانوني یقع على عاتق 

حتى نقف علىلى تكییفھ إالتي سعت النظریات مختلفو دراسة القانوني وجب البحث
لسر لتھ الأساس القانوني الذي أخذ بھ المشرع الجزائري في تبریر تدخلھ و حمایتحدید

.المھني

.303و 302ص السابقمعاشو شمس الدین ، المرجع -21
.20ص المرجع السابق ،قاید حفیظة ،-22
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الفرع الأول
الطابع التعاقدي للسر المھني في عقود الأعمال

الذي إرتبطا بھ ناجمة عن العقد ،و صاحب السرالعلاقة القائمة بین المؤتمنإن
و یلتزم ، الطرفین الذي بموجبھ تنشأ إلتزامات بین23من القانون المدني54مادة طبقا لل

بعض فمثلا  العمیل عند الإدلاء ببعض أسراره للبنك قصد الإستفادة من،بالحفاظ علیھ
فإنھ یقبل بالنموذج المقرر و یوقع علیھ ففي ھذه ،كعقد الإقتراضالخدمات المصرفیة 

عقد و إلتزامات متبادلة و لا یحق للبنك أن یتصرف في تلك الأسرار كون أمام نالحالة 
.  24بخلاف ما یریده العمیل

لكن رغم إتفاق الفقھاء حول الأساس القانوني للالتزام بالسر المھني في عقود 
ختلفوا إإلا أنھم ،و المتمثل في العقد المبرم بین صاحب السر و صاحب المھنة ،ل الأعما

عقد أوعقد وكالة ،ودیعة مسمى عقد طبیعة ھذا العقد فھناك من إعتبره عقد حول تحدید
.إیجار الخدمات و فریق آخر إعتبره عقد غیر مسمى

:ة ــــد ودیعــــعق:أولا
لقد سادت ھذه النظریة في فرنسا لعدة سنوات بحیث یرى أصحابھا أن الإلتزام 

من القانون المدني 590الذي عرفھ المشرع في المادة ، بالسر المھني ناتج عن عقد ودیعة 
حیث یتمثل ھذا النوع من العقود في إلتزام صاحب المھنة أو الوظیفة في كتمان السر 25

و لا یجوز للمودع لدیھ التصرف في الودیعة ،كان ھذا السرأیا الذي أودعھ الشخص لدیھ
و ھذا ما یتطابق من القانون المدني591و ھذا ما نصت علیھ المادة ،إلا بموافقة المودع 

26.مع السر المھني الذي لا یجوز إفشاؤه إلا بموافقة العمیل

حیث أن السر المھني ینصب على ،أن ھذه النظریة لم تسلم من الإنتقاداتإلا
كما یمكن أن یكون شيء مادي ، الآراء القیمة المعلومات والشيء المعنوي كالأفكار و

عكس عقد الودیعة الذي یعتبر عقد تبرعي بدون أجر محلھ أشیاء منقولة و ،مثل الوثائق 
بینما السر محلھ عادة شيء معنوي یتعرف علیھ أحیانا التي یمكن إستردادھا ،ملموسة 

.طلع علیھإدون أدلة ملموسة لا یمكن إستردادھا ممن 

العقد إتفاق یلتزم بموجبھ شخص أو عدة أشخاص أخرین بمنح "من القانون المدني التي تنص على أن  54المادة -23
."أو فعل أو عدم فعل شيء ما

،9العددمجلة الأستاذ الباحث  للدراسات القانونیة و السیاسیة ،"المھنيرسالالإلتزام بمبدأ "بلملیاني یوسف،-24
.403ص،2018

عقد یسلم بمقتضاه المودع شیئا منقولا إلى المودع لدیھ على "من القانون المدني التي تنص على أنھ  590المادة -25
."أن یحافظ علیھ لمدة و أن یرده عینا

على المودع لدیھ أن یتسلم الودیعة و لیس لھ أن یستعملھا " من القانون المدني  التي تنص على أنھ591المادة -26
."دون أن یأذن لھ المودع في ذلك  صراحة أو ضمنیا
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ةــــد وكالــــعق:ثانیا
لتزام بالسر المھني في عقود الأعمال ھو تجاه أن أساس الإیرى أصحاب ھذا الإ

عقد بمقتضاه یفوض شخص شخصا و ھو ،و الذي یعتبر من عقود الإئتمان ، عقد الوكالة 
571و ھذا وفقا لما نصت علیھ المادة ،آخر للقیام بعمل شيء لحساب الموكل و بإسمھ

و غیر أطریق مباشر عن التالي الإلتزام بالسر المھني ینشأ فب27من القانون المدني
مباشر من الواجب الملقى على عاتق الوكیل بأن لا یتصرف بما یضر مصالح موكلھ 

.ى مع الأداء الصحیح للوكالةففالإخلال بواجب السریة یتنا

تعرض للنقد بحجة أن أحكام عقد الوكالة تنتھي بإنتھاء العقد تجاهالإإلا أن ھذا 
و ھو ما لا یتوافق مع الإلتزام بالسریة ،لوكیل القیام بھ كما ینتھي بوفاة الموكللالملزم 

حتى بعد إنتھاء العلاقة القانونیة مع صاحب ،الأحیانفي الكثیر من بحیث السر یظل قائما
دى بالفقھاء إلى التخلي عن ھذه أالسر و حتى بعد وفاة صاحب السر یظل قائما و ھذا ما 

.النظریة

اتــــار الخدمـــد إیجــــعق:ثالثا
یقبض المؤجر ثمن الإیجار مقابل بحیثینشأ عقد الإیجار إلتزامات للطرفین 

أین تكون ھذه الأخیرة أمانة لمدة معینة ینتفع ،و إنتفاع المستأجر بالعین المؤجرة إستلام 
أما ،عقدالفي الشكل المتفق علیھو بثم یعیدھا للمؤجر في الوقت ،بھا المستأجر

و الحقوق ات بخصوص علاقة عقد إیجار الخدمات بالسر المھني تكمن في تلك الإلتزام
التي تقع على عاتق الطرفین بعد إطلاع صاحب المھنة على المعلومات و المعارف 

علیھ أن یبذل ھفإن، ما و الوثائق السریة فمثلا عندما یبدي البنك قبولھ للتعامل مع عمیل
ن و أن یكتم كل ما عھد إلیھ م،كل ما في وسعھ في تنفیذ إلتزاماتھ لخدمة ھذا العمیل 

و بالتالي توصل الفقھاء إلى أن بینھما ،أسرار أو ما یتوصل لھ من جراء التعاملات القائمة 
28.العقد الذي یربطھما ھو عقد إیجار الخدمة

إلا أن ھذا الرأي إنتقد بحجة أن الھدف من إیجار الخدمات ھو إلتزام بتحقیق نتیجة 
ببذل عنایة دون أن یتكفل بضمان یكون ،بینما إلتزام صاحب المھنة أو المؤمن على السر

.نتیجة معینة

ىـــر مسمـــد غیــــعق:  رابعا 
و یرى أنصار ھذا الإتجاه أن الإلتزام بالسر المھني ناتج عن عقد غیر مسمى ،

عمال ھي عقود غیر مسماة و الذي یقوم على التراضي بین الطرفین بحیث غلب عقود الأأ
عدم إفشاء الأسرار الخاصة بكل طرف و لا یمكن لأي یتعھد بمقتضاه الطرفین بكتمان و

لتزاماتھ فالعقد ھو الذي ینظم العلاقة بین صاحب السر و إمنھما أن یتحلل من الوفاء ب

عقد بمقتضاه یفوض شخص شخص شخصا أخر للقیام بعمل "من القانون المدني  التي تنص على أنھ 571المادة -27
."حساب الموكل و بإسمھ شي ل

في القانون، كلیة ماجستیر درجة مذكرة لنیل ، بوساحة نجاة ، المسؤولیة المدنیة ،الناشئة عن إفشاء السر البنكي -28
.62ص . 2013ورقلة، جامعة قاصدي مرباح الحقوق و العلوم السیاسیة ، 
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غیر أن المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات لم یتمكن من .المؤتمن علیھ 
م بتنظیم العقد الغیر مسمى و لم یق،حكام قانونیة واضحة المعالمأتنظیمھ و لم یضع لھ 

وھذا نضرا لقلة تداولھ ،عراف وعاداتألة لما ھو سائد من أبأحكام خاصة تاركا المس
، و بالتالي یخضع للقواعد العامة التي وضعت لسائر العقود في نظریة بین الناس

29.الإلتزام

تقییـــم النـــظریـــة العـــقـــدیـــة* 
إلا أنھا ، بالرغم ما تضمنتھ  نظریة العقد كأساس للإلتزام بالسر المھني من صواب 

:لم تسلم من بعض الإنتقادات و ذلك من عدة جوانب المتمثلة فیما یلي 
یشترط في العقد توافر إرادة غیر معیبة صادرة عن كاملي الأھلیة في حین قد -

.یتنافى مع فكرة العقد الصحیح یتعلق السر أحیانا بشخص ناقص الأھلیة و ھذا 
لإرادة ي یخضع ألمبدأ العقد شریعة المتعاقدین ،و یضیفون أنھ یخضع العقد -

الأطراف بحیث بإمكان المتعاقدین تغییر أو تعدیل في مضمون العقد إلا أن ذلك لا یتماشى 
.مع طبیعة السر المھني لأنھ لا یمكن تغییر مضمونھ 

ي كثیرا ما تجد أساسھا في النصوص الجزائیة التي كما أن فكرة السر المھن-
و التي تسعى بطریقة مباشرة لحمایة المجتمع و التي لا تتوافق ، یحتویھا قانون العقوبات 

تكون النصوص بحیث ،في غالب الأحیان مع فكرة العقد  كأساس للإلتزام بالسر المھني
و حمایة إنما تعمل على تقریر،المدنیة لا تسعى بطریقة مباشرة إلى حمایة المجتمع 

.30مصلحة للخواص
أخذ فریق ، أمام الإنتقادات الموجھة للنظریة العقدیة كأساس للإلتزام بالسر المھني 

آخر من الفقة بالبحث عن بدیل آخر یمكن إعتماده لفرض الإلتزام بالسر المھني بحیث تم 
.إستناده مباشرة لفكرة النظام العام

الفرع الثاني
إرتباط السر المھني بالنظام العام

وتكون سس التي لا یقوم كیان المجتمع بدونھا ،لعام مجموعة الأیقصد بالنظام ا
التي تربط السر المھني الوطیدة نظرا للعلاقة و ،الخ ...، إجتماعیة قتصادیةإسیاسیة ، 

القانونیة القواعد بینء إلیھ للتمییزویتم اللجالمناسب الذي معیار،فھو الالعام بالنظام 
القانونیة، والقواعدمخالفتھاعلى الإتفاقالتي لا یجوزو ، المتعلقة بالنظام العام الآمرة 
و یفھم من ھذه . بالنظام العامتمسالتي یجوز الإتفاق على مخالفتھا وبالتالي لا ، المكملة 
وھذا ، لتزام بالمحافظة على السر المھني بوجھ عام أساس الإن النظام العام ھوأالفكرة 

و بالمصلحة الإجتماعیة ، و بالتالي تحقیق المصلحة العامة المباشررتباطھ را لإظن
.في المجتمع ستقرار    الإ

.ة، المرجع السابقارزیل كاھن-29
.406المرجع السابق، ص ،بلملیاني یوسف -30
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صحاب أقتصادیة ، ولتدعیم الثقة بین إجتماعیة وإصبح ضرورة أ،فالسر المھني
دعھ أسراره التجاریة و الصناعیة و المھنیة أن یجد صاحب السر أمینا یووجبالمھن

كي یتمكن من البوح بسره و الإستفادة منھ ، ھذا من جھة مع  تقیید المؤتمن على السر 
دون ذلك إمتنع لإلزامھ بحفظ السر ، من جھة أخرى،بمجموعة من قواعد قانونیة 

تي تلحقھم ضرار الخشیة من الأو ذلك أصحاب المھن من الكشف بما لدیھم من أسرار 
.في شخصھم و أعمالھم و أرباحھم التجاریة 

یعتبر أنصار ھذا الإتجاه أن الإلتزام بالسر المھني لا یكتسب طابعا تعاقدیا بل  
یعتبر النظام العام الأساس المناسب الذي یقوم علیھ السر المھني في عقود الأعمال  

أساسیة من مصالحھا و ھي بمعنى أن كل ما یمس بكیان الدولة أو ما یتصل بمصلحة 
. الإقتصادي ، المالي و الإجتماعيمصالح علیا في المجتمع سواء في جانبھا السیاسي ،

في حرص المشرع على تدعیم و تعزیز الثقة بین أصحاب المھن و و تظھر أھمیتھ
و ھذه النظریة مستوحاة من النصوص  ، الوظائف و الأفراد المتعاملین مع ھذا القطاع

نیة التي مفادھا عدم الإضرار بالعمیل عن طریق إفشاء سره ، نظرا للتعارض القانو
الموجود بین البوح بالسر، من جھة ،و حمایة المصالح العامة للمجتمع كلما تعرضت 

.31للمساس و الإعتداء ، من جھة أخرى

الفرع الثالث
كأساس للإلتزام بالسر المھنينظریة المصلحة

محاولة تفسیر أساس الإلتزام بكتمان السر المھني في ظھرت نظریة المصلحة ل
تم تكریس حمایة قانونیة للسر المھني إذا كانت تستند إلى مصلحة قانون الأعمال، و لقد

إلا أنھ إذا وجدت مصلحة أعلى و أسمى من المصلحة ،مشروعة و معترف بھا قانونا
المحمیة بالكتمان و تسمو علیھا كالإبلاغ و الترخیص بإستغلال الأسرار التجاریة لفائدة 

أي بصفة عامة إذا وجدت . 32وجب الكشف عن السر و إفشاؤه،الإقتصاد الوطني
الكشف عنھ فھي مصلحة إجتماعیة أسمى من المصلحة في الكتمان فیجب إفشاء السر و

.33إذن تبرر حالات یكون الإفشاء ملحا نظرا لوجود مصلحة أقرھا القانون في كتمانھا

موقف المشرع الجزائري  من ھاتھ النظریات 
أوجب كتمان الأسرار 34من قانون العقوبات 301بالرجوع إلى نص المادة 

فة الإطلاع علیھا ، بمقتضى الوظیالمھنیة تحت طائلة العقوبات ، لكل المعلومات التي یتم 
ن نصوص قانون العقوبات ھي من النظام العام لا أكما ،أو المھنة أو أثناء مزاولتھا 

ضافة حالات جدیدة لإفشاء السر ما لم إبمعنى لا یجوز تفاق على مخالفتھا ،یجوز الإ
إلا بنص في لا جریمة و لا عقوبة "و ھذا تجسیدا لمبدأ  ،یتضمنھا القانون الجنائي 

مجلة العلوم في ضوء القانون الجزائري،"مسؤولیة الأطباء المدنیة عن إفشاء السر المھني"، محمد رایس -31
.261ص،2009العدد الاول،جامعة دمشق،25،المجلد الإقتصادیة و القانونیة

.11المرجع السابق ، ص قاید حفیظة ،.د -32 
.19ص، المرجع السابق ،بوكفوس عبد المالك-33
.الجزائريمن قانون العقوبات301المادة -34
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لا جریمة"ولى من قانون العقوبات التي تنص بصریح العبارة طبقا للمادة الأ" القانون 
فھنا نلاحظ أن المشرع أخذ بنظریة النظام العام " و تدبیر أمن بغیر قانون أو لا عقوبة 

ستقرار المعاملات بین إوذلك حفاظا على ،تحقیقا لمبدأ صیانة حق الفرد في الحریة 
.المجتمعفرادأ

إذ تبنى في العدید من إلا أن المشرع نص على إباحة الإفشاء في حالات معینة ،
سیما في المجال الصناعي ة لاالنصوص القانونیة تعزیز و تفعیل حمایة الأسرار المھنی

، فإن المشرع أخذ بنظریة النظام العام النسبي حیث نص على واجب و علیھ.و التجاري 
لمھني ، و لكن لیس بصورة مطلقة ، حیث یجوز الإفشاء وفقا للأوضاع الإلتزام بالسر ا

.القانونیة التي تبیح الإفشاء 

المبحث الثاني 
الأحكام المتعلقة بالسر المھني في عقود الأعمال

أطراف العقد متعاملین تطبع عقود الأعمال میزة أساسیة جوھریة وھي كون
المتضمن القواعد المطبقة ،35من القانون3وفي ھذا الصدد تنص المادة ،إقتصادیین

یا كانت أو مقدم خدمات أقتصادي كل منتج إعون "على الممارسات التجاریة یعتبر 
و بقصد تحقیق الغایة التي أطار المھني العادي صفتھ القانونیة یمارس نشاطھ في الإ

تاجرین أو بین بنك و تاجر أو منتج فبالتالي ھي عقود تبرم بین" تأسس من أجلھا
.و موزع أو شركة تأمین و تاجر أو مقدم التكنولوجیا و مستقبل لھا 

فعقود الأعمال تقوم على أساس الثقة المتبادلة و الإئتمان و النیة المخلصة و عدم 
الثقة ولدعم ھذه، كما ھي علاقة  تربط التجار فیما بینھم ،إساءة أحد المھنیین للأخر

لى إو الذي یھدف ،السر المھنيبالحفاظ على ساس مبدأ الإلتزام أالتي تقوم على 
وجب معرفة نطاق تطبیق السر المھني ،معاملات بین الأعوان الاقتصادیینستقرار الإ

.شخاصمن حیث الأ

و على ضوء ھذه العلاقة المھنیة تدخل المشرع مبینا الأشخاص الخاضعین لأحكام  
منھ و بموجب نصوص 36"301"الإلتزام بالسر المھني بموجب قانون العقوبات المادة 

في مجال ،القانون المصرفي،قانون النقد و القرضون التجاري ،خاصة منھا القان
و بین أیضا ) المطلب الأول(، مجال التأمین،ةمجال الملكیة الفكریالبورصة ،

فشاء ي حالات الإأ،المھنة في عقود الأعمالالإستثناءات الواردة على كتمان سر
ا وجدت نصوص قانونیة صریحة  تبیحذا مإالوجوبي و الجوازي أي إمكانیة الإفشاء 

.)المطلب الثاني(ذلك 

، الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات2004.06.23المؤرخ في 02- 04من القانون رقم 3المادة -35
.2004. 27.06ج ر الصادرة في ،41عدد ، التجاریة 

.الجزائريمن قانون العقوبات301المادة -36



	المحافظة على السر المھني في عقود الأعمال

20

المطلب الأول
في عقود الأعمالالسر المھنيالملتزمون بكتمان 

لقد حددت أغلب التشریعات ، و منھا التشریع الجزائري ، في عدة نصوص قانونیة 
معلومات ال،الأشخاص الملزمون بكتمان أسرار المھنة ، بحیث أن كل شخص یطلع على 

و الأسرار وجب علیھ كتمان تلك الأسرار إلا في الحدود التي یسمح بھا القانون فھناك 
و ھناك ) الفرع الأول( بموجب قانون العقوبات أشخاص ملزمون بكتمان السر المھني

).الفرع الثاني( أخرون ملزمون بموجب نصوص خاصة 

الفرع الأول
الأشخاص الخاضعین للسر المھني بموجب قانون العقوبات

نجد أن المشرع نص على 37من قانون العقوبات301بإستقراء نص المادة 
الأشخاص الملزمون بكتمان السر المھني على سبیل المثال و لیس على سبیل الحصر 

و جمیع الأشخاص المؤتمنون بحكم الواقع أو المھنة أو الوظیفة "  ... بإستعمالھ عبارة   
... "الدائمة أو المؤقتة على الأسرار أدلى بھا إلیھم 

فإنھ فتح المجال لیشمل جمیع " جمیع الأشخاص"فبإستعمال المشرع لمصطلح 
من 301المھن دون إستثناء فالأشخاص الخاضعین للإلتزام بالسر المھني بموجب المادة 
التجاریة قانون العقوبات ھم جمیع الأشخاص الذین یطلعون على الأسرار الصناعیة ،

.و المھنیة سواء بحكم مھنتھم و وضائفھم بصفة عامة 

رع الثانيالف
الأشخاص الخاضعین للسر المھني بموجب نصوص خاصة

عمال بنوع من الخصوصیة تنفرد بھا عن باقي تتمیز العلاقات في قانون الأ
ئتمان ساس الثقة المتبادلة والإأ،حیث تقوم على خرى نونیة والتعاقدیة الأاالعلاقات الق

ر للحیاة الإقتصادیة ، أدى إلى التطور المستمومع. وعدم إساءة المھنیین لبعضھم البعض
تشعب المھن لا سبیل لحصرھا  ما نتج عنھ تنوع و تعدد في عقود الأعمال ، فنجد عقد 

ھذا ما أدى إلى تدخل المشرع . إلخ....و الإعتماد الإیجاريعقد التسییرفرنشیز ،ال
بذكر الأشخاص المؤتمنون على السر بموجب ھذه بموجب نصوص خاصة لتنظیمھا 

.النصوص 

49ر عدد .، یتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان 08مؤرخ في 156-66من الأمر رقم 301المادة -37
.، المعدل و المتمم 1966جوان 11صادر في 
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الأشخاص الخاضعین للسر المھني في القانون التجاري:أولا   

ینظم القانون التجاري كافة الأعمال المھنیة التجاریة منھا  الفردیة أو التنظیمیة ففي 
و كل الأشخاص المدعوین مجال الشركات التجاریة لقد ألزم المشرع القائمین بالإدارة 

بحضور مجلس الإدارة بكتم كل المعلومات ذات طابع سري ،كما ألزم أیضا مندوبي 
كما أخضع أیضا المتمرنین و جمیع ،38الحسابات و مساعدیھم بإحترام سر المھنة

كما 39المھنیین و الموظفین  و المنوبین لدیھم و أعضاء النقابة لواجب السر المھني
یخضع أیضا الخبیر، المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسبون المتربصون و كذا 

40.مستخدموا الخبراء المحاسبین

كما یلتزم الشركاء في الشركات التجاریة لواجب السر المھني المحاسبین المعتمدین 
و الخبراء المحاسبین و محافظي الحسابات على تشكیل شركات أسھم أو شركات ذات 

.41سؤولیة محدودة أو شركات مدنیة أو تجمعات ذات منفعة مشتركةم

كما تخضع أیضا للسر المھني شركات المحاسبة حیث أن شركات الأسھم و 
.الشركات ذات المسؤولیة المحدودة أو التجمعات تؤھل لممارسة مھنة محاسب معتمد

و في حالة إفلاس الشركة یلتزم الوكلاء المتصرفین القضائیین بالسر المھني 
.42بمجرد تسجیلھم في القائمة المنصوص علیھا قانونا 

الأشخاص  الخاضعین للسر المھني في المجال المصرفي:    ثانیــا

إن النشاط المصرفي یمثل خدمة عمومیة تؤثر على الإقتصاد و تنمیتھ و یعتبر أھم 
و تلعب ،الدعامات التي تساھم في التنمیة الإقتصادیة و تفعبل السیاسات المالیة للدولة

فقد حاول المشرع تعریف  الأعمال المصرفیة بأنھا دورا فعالا في حركة النقود ،
العملیات التي تتضمن تلقي الأموال من الجمھور و عملیات القرض  ووضع وسائل 

لإقبال لالأكثر شیوعا في عقود الأعمال نظرا  ، وھي43الدفع تحت تصرف الزبون
لرجال الأعمال في إطار ممارسة أعمالھم ، لذلك إستوجب إخضاع لھاالمستمر

أشخاصھا للسر المھني و المتمثلون في كل المصارف الموجودة فوق التراب الوطني في 

،ج ر الجزائريالقانون التجاري المتضمن ،1975. 26.09المؤرخ في 59-75رقم الأمرمن830المادة -38
المتعلقة بإفشاء سر قوباتعانون التطبق أحكام ق"انھ علىتنص التي ،101العدد،1975. 12. 19المؤرخة في  

".المھنة على مندوبي الحسابات
،العدد 1996. 17.04المؤرخة ج ر ،1996.04.14المؤرخ في 15- 96من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة -39
.4،ص 24
المتعلق بمھنة الخبیر المحاسب و محافظ ، 2010انوج.29المؤرخ في 01- 10من القانون رقم 71المادة -40

.5ص،42، العدد 2010جویلیة .11ج ر المؤرخة في الحسابات و المحاسب المعتمد
.المرجع السابق01- 10من القانون رقم 47المادة -41
المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي ج ر مؤرخة ، 1996جویلیة09المؤرخ في 23-96من الأمر 16المادة-42
.452ص43العدد1996یونیو 10في 
فيالمتضمن قانون النقد و القرض ج رالمؤرخة 1990.04.14المؤرخ في 10-90من الأمر 110المادة -43
.03ص،16العدد 1990سبتمبر12
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شكل شركات مساھمة أو مصارف أجنبیة التي ھي فروع لشركات أجنبیة شرط أن 
44.تحصل ھذه المصارف الأجنبیة على موافقة وزیر المالیة

لعاملین بالخلیة المصرفیة و الأعضاء التابعین لھا كما یخضع أیضا للسر المھني ا
لكون خلیة معالجة الإستعلام المالي تتعاون مع البنوك في إطار مكافحة الفساد و تبییض 

جنبیة إشترط المشرع أن تكون ھذه أما في مجال التعاون الدولي مع الدول الأ. الأموال
.الخلیة خاضعة للسر المھني

و علیھ یعد كل شخص بصفتھ عضوا بجھاز الصرف أو مستخدم أو مساعد أو 
عضو في لجنة المصاریف ملزما بالسر المصرفي لجمیع المعلومات التي تصل إلى 

.منھ التكتم أو لاعلمھ عند القیام بمھامھ أو بمناسبة تأدیتھا بغض النظر فیما أن طلب 

الأشخاص الخاضعین للسر المھني في مجال البورصة:      ثالثا    
یخضع الإلتزام بالسر المھني الوسطاء في عملیات البورصة و القائمین بإدارتھا 

یتضح من مضمون ،و مسیروھم و مدیرھم و أعوانھم المسجلون و مأمور حساباتھم
المھني كما أخضع أیضا ماسك بالسرالمادة أن المشرع أخضع ھذه الفئة للإلتزام 

الحسابات و الحافظ لدفتر السندات و النقود لحساب مصدر الأوراق و كل شخص مكلف 
و یضاف لھتین الفئتین .بأداء خدمة مؤھل و ذلك لحمایة المستثمرین و سوق رأس المال 

تستعین بھم ھذه اللجنة فیما یخص الوقائع و الأعمال ن أالذین یمكن الأعوان الخارجون
و المعلومات التي إطلعو علیھا بحكم وظائفھم و ذلك حسب الشروط و تحت طائلة 

.45من قانون العقوبات301العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

حت سلطتھم كما یعتبر من المخاطبین بالإلتزام بالسر المھني المسیرین كل عون ت
و كذا المسیرون القانونیون أو الفعلیون اللذین یقومون بتوظیف جماعي للقیم المنقولة 
والسندات القابلة للتداول لواجب كتم المعلومات التي یتطلعون علیھا بحكم مھنھم 

.ووظائفھم

الأشخاص الخاضعین للسر المھني في مجال الملكیة الصناعیة:رابعا  
یعتبر مجال حقوق الملكیة الفكریة من المجالات الحساسة و التي لھا علاقة مباشرة 
بالسر المھني فأغلب النصوص المتعلقة بھا تمنع الأشخاص من الإفصاح عن المعلومات 
التي یطلعون علیھا بصورة قانونیة لأخرین أو إستخدامھا دون موافقة و ترخیص 

المھني كافة المھنیین و العاملین بالمعھد الوطني یخضع في ھذا المجال للسر . أصحابھا
إطار ممارستھم لمھامھم  و بحكم الجزائري للملكیة الصناعیة و التجاریة و ذلك في 

ائفھم المتعلقة بإستقبال المنجزات الفكریة وفقا للشروط القانونیة الواجبة إحترامھا ظو
ى سبیل المثال براءة لتسجیلھا بعد إیداعھا من طرف أصحابھا بغرض حمایتھا عل

.الإختراع

.16، المرجع السابق ، صد قاید حفیظة -44
.من قانون العقوبات الجزائري301المادة -45
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الحق في إطلاع ،یترتب على إطلاع ھذه الفئة على محتویات الإنجاز الفكري لاو
الغیر بمحتواه و یتم الإلتزام بحفظ السر المھني بمقتضى عقود و بموجب تعھدات كإلتزام 

نھا الحاجز القانوني أو المرخص لھ بالحفاظ على سریة المعرفة الفنیة غیر المفصح ع
.و إتخاذ كافة التدابیر الوقائیة لإبقائھا سریة و لا تشھر دون ترخیص من صاحبھا

الأشخاص الخاضعین للسر المھني في مجال التأمین:خامسا

إن التجار و رجال الأعمال و المؤسسات بمختلف أنشطتھا وكافة المواطنین 
العاملین بالشركة سواء أعضاء مجلس یتعاملون مع شركات التأمین فألزم المشرع جمیع 

دائمة أو مؤقتة أي كل شخص یمارس مھنة ،و ممسكي ملفات التأمین و الخبراء ةالإدار
علم بموجبھا معلومات و وقائع خاصة بالمؤمنین بكتمان السر في شركة التأمین و 

46.المھني و إحترام قواعد المھنة

المطلب الثاني
في عقود الأعمالحالات إباحة السر المھني 

على الرغم من أن السر المھني في عقود الأعمال تقرر أصلا لحمایة مصلحة 
إلا أن الإلتزام بھ لیس المتعامل الإقتصادي من جھة و المصلحة العامة من جھة أخرى ،

إلتزاما مطلقا حیث یمكن للمھني إفشاء السر، دون أن یعاقب على ذلك ، لأن ھناك 
لإجرامیة عن الفعل ،و یكون الھدف منھا ھو حمایة المصلحة العامة أسباب تزیل الصفة ا

إذ تقسم الحالات التي یجوز فیھا إفشاء السر المھني في القانون إلى قسمین ، فھناك 
و حالات أخرى ) الفرع الأول( حالات وجوبیة ، توجب على الأمین إفشاء سر المھني 

).الفرع الثاني( ي  جوازیة أي  یجوز فیھا للأمین إفشاء سر المھن

الفرع الأول
الإفشاء الوجوبي للسر المھني في عقود الأعمال

أوالكتابة أوالغیر علیھ سواءا بالقول إطلاعبالسر و الإفضاءالإفشاء ھو البوح و 
إلا أنالأخلاقیةویتنافى مع المبادئ و ھو في الأصل عمل غیر مرغوب فیھ ،الإشارة

سمح المشرع في العدید من ،القانون بحكم انھ یسعى دائما إلى تحقیق المصلحة العامة 
ھو كتمان السر الذيبإمكانیة الخروج عن الأصل القانونیة و نص على النصوص 

حمایة و ھذا دائما إفشاءه بل توجبھ أيستثناءات تسمح بالبوح بھ إالمھني و أورد 
ألزم القانون المتعاملین یھ نكون أمام الإفشاء الوجوبي إذوعل،تحقیقا للمصلحة العامةو 
قتصادیین بكتمان الأسرار التي یعلمونھا عن طریق ممارسة مھامھم بالتبلیغ عن بعض الإ

نجد ستثناءات ه الإیقا للمصلحة العامة ، و من بین ھذھذه الأسرار إلى جھة معینة تحق

المتضمن مھنة الخبراء ومحافظو العاریات 2006فیفري 20المؤرخ في 04- 06من القانون 46المادة - 46
.2006اوت 13، الصادر في 45والاكتواریون،ج ر العدد 
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و الإفشاء الوجوبي بالإلتزام ) أولا(یغ عن الجرائم الإفشاء الوجوبي بالالتزام بالتبلحالة 
) .   ثانیا(بالإطلاع 

الإلتزام بالتبلیغ عن الجرائم: أولا  
عتبره واجبا  بل حقا على إسرار في حالات معینة و فشاء الأإنص القانون على 

لتزام بالتبلیغ عن الجرائم و الجنح ھو طلاق، فالإالشخص و لا جریمة في ذلك على الإ
المھني ، فالمتعاملین السرحترامإبملزمین اكانوإلتزام عام یفرض على الكل ، و لو 

الإقتصادیین یفرض القانون علیھم واجب التبلیغ ، و ذلك  تحقیقا للمصلحة العامة أین 
.یقتضي الإفشاء و الخروج عن الأصل و ھو الكتمان 

ع التبلیغ عن كل الجرائم التي تصل إلى علم الأمناء أثناء فأوجب المشر
كل ،لقوانین فمثلا في المجال المصرفيو ذلك بموجب مختلف ا،ممارستھم لمھنتھم

لو كان یشكل ھذا المعلومات المشبوھة یجب التبلیغ علیھا إلى الجھات المختصة حتى و
الجرائم و من بینھا جریمة ا النوع منھذالتبلیغ عن سیمالا. المصرفيالتبلیغ إفشاء للسر

بحیث یتخذ تبییض الأموال التي تھدد إستقرار الإقتصاد  وتمس بسیادة الدولة ،
بمقتضاھا أي سبیل لإخفاء مصدر الأموال المحصلة من أعمال غیر مشروعة و یتم 

.47الإخطار بھا لدى خلیة معالجة الإستعلام المالي

فعلیھ فإن كل البنوك و المؤسسات المالیة مجبرة بالإبلاغ عن كل الجرائم التي 
فبالتالي تكون مجبرة عن الخروج عن ،تمس المصلحة العامة إلى الجھات المختصة

.الأصل و ھو الكتمان ویحل محلھ الإفشاء

كما ھو الحال أیضا في المیدان التجاري أین نص المشرع صراحة على ھذا 
حیث ألزم 48من القانون التجاري 2و1الفقرة 13مكرر 715تزام بموجب المادة الإل

كل مستخدمین الشركة  و في مقدمتھم مندوبي الحسابات بالتبلیغ عن كل المخالفات 
الجنحیة و الجرائم التي تقع فیھا الشركة  وكیل الجمھوریة فھم ملزمون بتبلیغ كل الأفعال 

. ه الأضرار تتعدى مصالح المستثمرین لتمس الصالح العام ھذالتي إطلعوا علیھا لأن 

فعلیھ الإلتزام بالتبلیغ یشمل كل جرائم القانون سواء تعلق الأمر بجرائم النقد 
و القرض و جرائم الإفلاس و المخالفات الضریبیة و الجمركیة و مخالفات البورصة 

. الخ...
وعلى ضوء كل ھذا فإن كل من إطلع على ھذه الممارسات سواء المستخدمین 
في الشركة أو محافظ الحسابات أو أي مھني أخر لا یمكن لھ أن یحتج بكونھا سر مھني 

اعتبار أن التكتم م أن یبلغوا بھا الجھات المختصة بحیث یجب علیھ،و یجب كتمانھا 
.نحةلتستر على أیة  جریمة تعتبر جو ا

المجلة النقدیة للقانون للعلوم السیاسیة    " إفشاء السر المھني من أجل حمایة المصلحة العامة "مادیو نصیرة ،-47
.399ص، 2014، 01عدد 09مجلد 

.من القانون التجاري الجزائري ،المرجع السابق2و1الفقرة 13مكرر 715المادة -48
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الإفشاء الوجوبي بالالتزام  بالإطلاع: ثانیا  

إن كافة  النصوص القانونیة المنظمة لعقود الأعمال نصت على ھذا الإلتزام 
و یكون ذلك بالإطلاع على مختلف الوثائق و المعلومات التي تشمل أسرار المھنة فیجب 

الإلتزام بالإطلاع بالسر المھني للسلطات الإداریة تحقیقا للمصلحة المالیة العامة للدولة  
حیث لا یجوز و لا یحق لأي مؤسسة أو ھیئة أیا كان نوعھا أن تحتج بالسر المھني أمام 

الذین یطلبون منھا الإطلاع على وثائق المصلحة التي توجد بحوزتھا ،و أعوان الإدارة
طار القیام إالمتعلق بالممارسات التجاریة في 02-04في ھذا الصدد نجد القانون رقم 

تطبیق ھذا إطارفي "منھ 49بالتحقیقات في معاینة المخالفات و متابعتھا تنص المادة 
:ذكرھم الآتيالموظفون أحكامھعاینة مخالفات القانون یؤھل للقیام بالتحقیقات وم

ضباط و أعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیھم في قانون الإجراءات الجزائیة،-
المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة 

الجبائیة ،الإدارةالأعوان المعنیون التابعون لمصالح -
یمكن الموظفین "من نفس القانون 50و تنص المادة ..."المكلفة بالتجارة الإدارةأعوان -

أوالتجاریة أو،القیام بتفحص كل المستندات الإداریة أعلاه49المذكورین في المادة 
یمنعوا من أندون معلوماتیة ،أوةمغناطیسیوسائل أیةو كذا المحاسبیة ،أوالمالیة 

.ر المھنيذلك بحجة الس

.49..." یشترطوا استلامھا حیثما وجدت و القیام بحجزھاأنو یمكنھم 
الذي یتعلق بالمنافسة تنص 2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03و في الأمر رقم 

یمكن المقرر  القیام بفحص كل وثیقة ضروریة " إجراءات التحقیقإطارفي 51المادة 
.یمنع من ذلك بحجة السر المھنيأنللتحقیق في القضیة المكلف بھا دون 

یطالب باستلام أیة وثیقة حیثما وجدت ومھما تكن طبیعتھا و حجز المستندات أنو یمكنھ 
ترجع في أوزة إلى التقریر و تضاف المستندات المحجو.التي تساعده على أداء مھامھ 

.نھایة التحقیق 

شخص أيأویطلب المقرر كل المعلومات الضروریة لتحقیقھ من أي مؤسسة أنیمكن 
. .50"تسلم لھ فیھا ھذه المعلوماتأنالتي یجب الآجالویحدد . أخر

حیث خول المشرع لإداراتي الضرائب و الجمارك سلطات واسعة للإطلاع على -
المعلومات المصرفیة دون الإحتجاج إتجاھما بالسر المھني و نجد في ھذا الصدد المادة 

.، المرجع السابق 02-04رقم القانونمن50و المادة 49المادة -49
، 2003. 07. 20، المتعلق بالمنافسة ،ج ر المؤرخة في 2003.07.19، المؤرخ في 03-03من الامر 51المادة -50

. 02، الصادر في 36ج ر عدد 2008. 25.06المؤرخ في 12- 08،المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 43العدد 
.2010. 08. 18، الصادر في 46،ج ر عدد 2010. 08. 15المؤرخ في 05-10، والقانون رقم 2008. 07
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التي تمنع البنوك من التمسك بالسر البنكي إتجاه 51من قانون الإجراءات الجبائیة46
ة الذي سمح لھم القانون بالإطلاع على أسرار إدارة منھم ممثلي الإدارة الضریبی

.الممولین و ذلك قصد تحدید الوعاء الضریبي بتفحص كافة المعلومات و البیانات

الخبیر الذي ینتدب من الأسرارإفشاءكما نجد من الحالات التي یلزم فیھا القانون 
لا یعتبر جریمة كونھ الخبرة فتبلیغ المحكمة بنتائج تقریر الخبرةأعمالالمحاكم بعمل من 

.بحكم القانونبالإفشاءالقضاء فھو ملزم أعوانیقوم بذلك بحكم مھنتھ بوصفھ من 

الفرع  الثاني  
الإفشاء  الجوازي  للسر المھني في عقود الأعمال

) أولا (ھناك حالات یجوز فیھا التنازل و إفشاء السر المھني بعد الحصول على إذن  
.)ثانیا (دون إرتكاب الجرائم ولةأو بالحیل

الإفشاء بعد الحصول على إذن:  أولا
یقصد بھ الإذن الصادر عن أحد أشخاص القانون الخاص بإرادتھ الحرة غیر 

الغیر بإرتكاب فعل یقع بھ إعتداء على نفسھ أو على إلىمشوب بعیب من عیوب الإرادة 
لى ھذا الفعل من ضرر و أذى سوف یترتب عحق شخصي أو مالي لھ ، و ھو یدرك ما

بمفھوم أن یكون الرضا صادرا عن وعي و إدراك و إرادة حرة و سلیمة من أي 52
فالرضا سبب من أسباب .عیب فلا قیمة لرضا الصادر عن مجنون أو صغیر غیر ممیز 

الإباحة الصادر من الشخص و ھو مدرك مسبقا للنتائج المترتبة كما یشترط أیضا في 
أما في المجال المصرفي یعتبر معبرا أي لا یشترط فیھ شكلا معین ،الرضا أن یكون

الإذن الكتابي للزبون أو العمیل سبب لإباحة إفشاء السر البنكي و نجد المشرع ینص 
على أنھ یبلغ البنك المركزي لجمیع البنوك و المؤسسات المالیة المعلومات الخاصة 

قد رخص مسبقا و خطیا للبنك أو یكون الزبون المعنيأنبزبائن المؤسسة شرط 
المؤسسة المالیة و أن تتقدم بطلب المعلومات من البنك المركزي و لھذا الأخیر أن یفصح 

.53عن المعلومات المطلوبة 
إلا أن إفشاء الأسرار یجب أن یكون في حدود ما رخص لھ بمعنى أن كل خروج عن 

.54لجنحة إفشاء السر المھنيحدود الترخیص أو ما أبیح لھ بالإفشاء یعتبر مرتكبا 

جزئیا  أي التنازل عن حقوقھ كلیا أو56أو النموذج 55ویجوز أیضا لصاحب الرسم 
الرسم و النموذج  و بإعتبارھما سر تجاري تعود بالأرباح على صاحبھا و یكون التنازل 

.من قانون الإجراءات الجبائیة 46المادة -51
دار الفكر ، لتزام بالسر المھني أو الوظیفي عادل جبري محمد حبیب ، مدي المسؤولیة المدنیة عن الإخلال بالإ-52

.234ص،2003،الإسكندریة،الجامعي
.قرض المتعلق بقانون النقد و ال،10- 90من القانون رقم 160المادة -53
.،المرجع السابق10-90من القانون 02فقرة 160المادة -54
.المتعلق بتعریف الرسم86-66فقرة من الأمر رقم 1المادة -55
.المتعلق بتعریف النموذج86-66فقرة من الأمر رقم 1المادة -56
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بعقد و لم یشترط المشرع أن یكون رسمیا إذ یسمح بقبول العقد المحرر عرفیا و یتضمن 
.57كافة البیانات المتعلقة بأطراف العقد و بموضوع العملیة أي الرسم و النموذج 

كما یتم أیضا إفشاء السر المھني التجاري برضا صاحبھ و ذلك في حالة الترخیص 
لصاحب السر منح ترخیص إلى المرخص لھ قصد في مجال الحقوق الفكریة إذ یجوز

إستغلال سر مھنتھ لمدة معینة بدفع مقابل كما ھو الحال بالنسبة لبراءة الإختراع و الرسم 
.58و النموذج الصناعي

أو جنحةإفشاء السر المھني للحیلولة دون إرتكاب جنایة: ثانیا  

لشركات التجاریة و أجاز القانون  لأصحاب المھن سواء في إطار جماعي كا
أو أصحاب المھن الحرة أن یبلغ السلطات فردي  كالتاجر الفرد إطارأو في المؤسسات 

المختصة عما یصل إلى علمھم من وقائع أو معلومات عن طریق مھنتھم متى كان 
المصرفي في إطار ، فمثلا في المجال59إفشاؤھا قصد منع إرتكاب جنایة أو جنحة 

الوقایة من تبییض الأموال أوجب المشرع إخضاع كل الأشخاص لواجب الإخطار عن 
الشبھة و إبلاغ خلیة معالجة الإستعلام المالي بكل عملیة تتعلق بأموال یشتبھ أنھا 

. 60متحصلة من جنایة أو جنحة 
من علیھ لیس و یتضح من النصوص القانونیة ، أن كتمان السر المھني من طرف المؤت

مطلقا وإنما یجیز القانون إفشائھ للسلطات المختصة ، والحكمة من ھذا الإفشاء ھو تمكین 
التصرف دون إرتكاب الجریمة و ذلك بإتخاذ التدابیراللازمة السلطات من الحیلولة أو

. لمنع وقوعھا

ت شفافیة الممارسات التجاریة بخصوص الإعلام بالأسعار و التعریفاإطارو في 
2004جوان 23المؤرخ في 0261-04من القانون رقم 8و شروط البیع تنص المادة  

یلزم البائع قبل إختتام عملیة البیع "الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  
بالمعلومات النزیھة بإخبار المستھلك بأیة طریقة كانت و حسب طبیعة المنتوج ،

تعلقة بممیزات ھذا المنتوج أو الخدمة وشروط  البیع الممارس و كذا و الصادقة الم
و ھذا حمایة لمصلحة ".الخدمة أوالحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع 

فیھ المنتجات أصبحتالمستھلك من الممارسات غیر المشروعة في السوق الوطني الذي 
ستھلاكھا  الذي من إالناجمة عن ضرارالأن ، ھذا بغض النظر عالمقلدة ظاھرة یومیة

یكون على علم بكل المعلومات التي تخص المنتوج الذي یقتنیھ بمناسبة قضاء أنحقھ 
.حاجاتھ الإستھلاكیة 

.محاضرات ماجستیر قانون الأعمال مقارن مقیاس الملكیة الفكریة ، فرحة زراوي صالح -57
عدد، و الإداریة للدراسات القانونیة مجلة المنارة"في قانون الأعمالإفشاء السر المھني إباحة " ،زعنون فتیحة-58

.116ص ، 22،2018
.114المرجع نفسھ صزعنون فتیحة ،-59
المتعلق من الوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب 01- 05من القانون رقم 20و المادة 18المادة -60

.2005.02.09، الصادر في 11عدد ر .و مكافحتھا ،ج
.بالممارسات التجاریةالمتعلق 02-04من القانون رقم 8المادة-61
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نھ كل ما أویعرف على فرادللأیتصل السر إتصالا مباشرا ووثیقا بالحیاة الخاصة 
وبالرغم مما لھذا الموضوع من الإفصاح عنھ ،یخفیھ الفرد و یرغب في عدم كشفھ و 

.تعریف لھ و تولى ذلك الفقھأيالتشریعات المختلفة خلت  من أنإلا أھمیة

نھ واجب أخلاقي و دیني مقدس  ظھر و تطور عبر أالأصل في السر المھني 
سلامیة ومع تطور ، القانون الكنیسي و الشریعة الإالرومانالعصور عند الإغریق ،

را ظلیصبح إلتزام قانوني ملزم على الكافة نأخرة المجتمعات و تعقدھا اخذ بعدا حیا
لضرورة تكریس مبدأ الثقة في المھن و الوظائف التي یقوم علیھا المجتمع و بالخصوص 

.قتصاديتنظیم المعاملات القائمة بین المتعاملین الاقتصادیین في المجال الإ
ة وجب بیان تحدید  أساسھ القانوني و تكییفھ خذ السر المھني صبغة قانونیأولما 

و أو عقد إیجار خدمة  أ، عقد وكالةأوبین الطابع التعاقدي وتصنیفھ ضمن عقد ودیعة،
.المصلحةأوو مرتبط بالنظام العام أناتج عن عقد غیر مسمى ،

شخاص لتزام من طرف الأو بالتالي ضرورة تحدید نطاق تطبیق ھذا الإ
من 301المحددین بموجب المادة سواءالمؤتمنون والملتزمون بكتمان السر المھني 

القانون التجاري ،قانون النقد و القرض ( بموجب قوانین خاصةأو62قانون العقوبات 
) .القانون المصرفي ،في مجال البورصة ،مجال الملكیة الفكریة ،مجال التأمین

رمة بین المتعاملین الإقتصادیین ھو كتمان السر إن الأصل في عقود الأعمال المب
المھني الذي ھو عبارة عن كل معلومة أو أمر یصل إلى علم المھني أثناء تأدیة مھامھ أو 
وظیفتھ أین یلزم بعدم إفشاءھا تجنبا لتضرر صاحبھ ، إلا أن المشرع قام بإدراج  جملة 

الاحتجاج بھذا السر أمام بعض من الإستثناءات التي تنتفي معھا المسؤولیة ،حیث یمنع
إذ خول لبعض السلطات حق .قتصاد الوطني السلطات  وھذا تحقیقا لمصلحة و شفافیة الإ

تجاھھا إالإطلاع على المعلومات المحمیة أساسا تحت غطاء السریة ، ومنع الاحتجاج 
و بیاإما وجووز إباحة ھذه الأسرار بالتالي یج.المھني تحقیقا للمصلحة العامة بالسر

أو جنحة وفق بقوة القانون أو جوازیا كإفشاء السر المھني للحیلولة دون إرتكاب جنایة
معاییر معینة ومحددة  ذلك لمسایرة التغییر و التعدیل  الذي طرأ على الأنظمة  
الإقتصادیة و القضائیة و المعلوماتیة و الفكریة و ھذا كإستثناء عن الأصل و ھو واجب 

.فظة على السر المھنيالإلتزام بالمحا

.الجزائري،العقوباتقانون من 301المادة -62
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الفــصــل الثـــــانــــي
الحـمایـة القـــانونیـــة للــسـر المــھنـي

فــي عــقـــود الأعمـــال

لقد حظي موضوع المحافظة على السر المھني في عقود الأعمال ، بحمایة قانونیة 
و في كافة المیادین المنظمة لقانون 63محلیة خاصة بموجب عدة نصوص قانونیة 

.الأعمال بما فیھا القانون الجزائي العام والخاص و القانون التجاري 

خاصة أعطى أھمیة  و التشریع الجزائري وعلى غرار باقي التشریعات الأخرى ،
إقرار و ذلك ب،لضرورة تكریس الثقة في المھن و الوظائف التي یقوم علیھا المجتمع 

جریمة الأسرارعتبر إفشاء إبعد من ذلك أوالمدني في القانون للسر المھنيحمایة خاصة 
بموجبھ بعض والذي یلتزم،لكل من یخالف الواجب القانونيمن خلال إقراره عقوبات 

الأشخاص بعدم إفشاء الأسرار المعھودة إلیھم ، و الإخلال بھذا الإلتزام یعتبر جریمة 
.قانونعلیھا الیعاقب

و في حال عجز باقي الفروع القانونیة عن حمایة السر المھني نظرا لصعوبة و 
یبقى خاصة في حال إفشاء المعلومات المھنیة السریة بطریقة شفویة ،إنعدام الإثبات ،

.64المھنیة الأسرارأصحابأمامالطریق المدني الحل الأمثل 
تقوم عموما عندما و ،فعلیھ یستفید السر المھني في عقود الأعمال بحمایة  مدنیة

بھ جراء الاستعمال السیئ للسرأضراراویلحق ،الغیرأمامیخل الفرد بما التزم بھ 
فبإمكان،فالقانون المدني كفیل بحمایتھامعنویة منقولةأموالاالأسراروباعتبار ھذه 

المطالبة بالتعویض عن طریق الاستفادة من قواعد حب السرصاأيالطرف المضرور 
في ھذه وتضمینھ بشرط الحفاظ على السرو في حالة قیام العقدأ،المسؤولیة التقصیریة 

.العقدیةتقوم المساءلة عن طریق المسؤولیةالحالة
ھذا بتوقیع جزاء تأدیبي على مفشي السرالمساءلة التأدیبیة وقیام أیضاكما یمكن 

بحمایة صاحب السركما یستفید) المبحث الأول(في ظل الحمایة المدنیة دائماذلك
على مفشي السر في غیر المسؤولیة الجزائیةقانون العقوبات بترتیب جزائیة  في ظل 

)  .المبحث الثاني(الحالات المباحة بإفشائھ

.55المرجع السابق صقاید حفیظة ،-63
.المرجع نفسھ- 64
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المبحث الأول
عمالالمدنیة للسر المھني في عقود الأالحمایة 

إستثناء بإن الأشخاص المعھود إلیھم حفظ الأسرار المھنیة ملزمون بعدم إفشاءھا ، 
الحالات المباح فیھا الإفشاء و التي لا یترتب عنھا أیة مسؤولیة عندما تقتضي المصلحة 

.العامة ذلك 

انون ، لذلك أقر التشریع و یعد الإخلال بھذا الإلتزام فعل معاقب علیھ في الق
الجزائري و على غرار باقي التشریعات الأخرى حمایة مدنیة خاصة لھذا الإلتزام من 

.65خلال إقراره عقوبات لكل من یخالفھ

جل تكریس الحمایة ألیات قانونیة من أو علیھ فإن المشرع أحاط السر المھني ب
لھ في القانون المدني  و ذلك تفادیا  للإفشاء ،و في حالة الإعتداء على ھذه ةاللازم

الحمایة یترتب لا محالة أثار قانونیة وھي تقریر التعویض وفقا للقواعد العامة 
.ھذا  القانونالمنصوص علیھا في

ن خریفقد تتولد المسؤولیة المدنیة جراء الإخلال بأحد الإلتزامات القائمة تجاه الأ
و إتفاقا فتكون المسؤولیة أ،قانونا فتكون تقصیریة نتیجة مخالفة قواعد القانون المدني 

لتزامھ و قیامھ بإفشاء و تسریب المعلومات عقدیة و ذلك عند مخالفة أحد المتعاقدین لإ
واجبات المھنیة الكما یمكن أن تنتج مسؤولیة تأدیبیة جراء الإخلال ب) المطلب الأول(

).الثانيالمطلب( 
المطلب الأول

المسؤولیة المدنیة المقررة للسر المھني في عقود الأعمال

تقوم المسؤولیة المدنیة عندما یخل الفرد بما إلتزم بھ أمام الآخرین قانونا أو إتفاقا 
و یحق للشخص الذي أصابھ الضرر رفع و یترتب على فعل أضر بصالح فرد ،

وغیر أنھ وجب البحث عن نوع .66تعویض عن الضررالدعوى عن المسؤولیة المدنیة لل
الفرع (المسؤؤلیة ، فتكون عقدیة حیث الإلتزام بالمحافظة على السر المھني عقدیا 

).الفرع الثاني(و تقصیریة حین الإلتزام بالمحافظة على السر المھني قانونا ) الأول

.25صالمرجع السابق بوكفوس عبد المالك ،-65
دیوان ،9طبعة،الجزائريمصادر الإلتزام في القانون الدني علي علي سلیمان ، النظریة العامة للإلتزام ،-66

.111ص ،2013الجزائر ، المطبوعات الجامعیة 
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الفرع الأول
المسؤولیة العقدیة  عن إفشاء السر المھني في عقود الأعمال

مخالفة المتعاملین لإلتزاماتھم و قیامھم بإفشاء أو تقوم المسؤولیة العقدیة حین
مسؤولیة عقدیة جزاء الإخلال بإلتزام مترتب عن عقد صحیح ینشئتسریب المعلومات 

:أي أنھ یشترط لقیامھ توفر الشروط التالیة 
قیام عقد صحیح:  الأولالشرط

أساس الإلتزام  في المسؤولبة العقدیة ھو وجود عقد یربط بین الطرفین و أن یكون 
.صحیحا و ھنا نتعرض لمسألتین قبل قیام العقد و بعد إنحلال العقد 

فقبل قیام العقد  قد تقوم مفاوضات بین شخصین لإبرام عقد،فإذا كان أحدھما قد -
بإرادتھ المنفردة بالبقاء على وعده لمدة معینة فطالما أن الطرف وعد الأخر و إلتزم

فإذا أخل الأخر لم یعلن رغبتھ فإن الواعد یلتزم بالبقاء على وعده طوال المدة المحددة ،
بوعده كان للموجھ إلیھ الوعد إذا أصابھ ضرر من ھذا الإخلال أن یرجع على الواعد 

عقدا تمھیدیا ، و إن لم یكن ھناك وعد بل مفاوضات بالمسؤولیة العقدیة لأن الوعد یعتبر
فالقضاء یدین صور المنافسة غیر المشروعة 67فقط بین الطرفین تمھیدا لإتمام العقد 

التي تتم في ھذه المرحلة كإستغلال شركة تجاریة لمعلومات سریة أو لبراءة 
و العقد لازال في حالة التفاوض أي لم یبرم بعد فھذا التصرف غیر مشروع الإختراع

. و یسبب خسائر لمالك السر

بعد إنحلال العقد في ھذه الحالة إنتھاء عقد العمل مع صاحب العمل و مثال ذلك 
عامل إنتھى عقد عملھ مع صاحب مصنع و یبرم عقد عمل جدید مع صاحب مصنع أخر 

نع السلعة التي ینتجھا المصنع الأول و التي أحاط بھا أثناء عملھ و یطلعھ على أسرار ص
فإستطاع صاحب المصنع الثاني أن ینتج ھذه السلعة بفضل الأسرار في المصنع الأول ،

التي أفشاھا العامل و أن ینافس بھا المصنع المصنع الأول  و یسبب لھ بھذه المنافسة 
رجع على عاملھ السابق بالمسؤولیة أضرار فھل یجوز لصاحب المصنع الأول أن ی

فھنا إختلف الجواب بحسب ما إذا كان عقد العمل الأول لم یتضمن مثل ھذا ...العقدیة 
الشرط و في ھذه الحالة لا تكون مسؤولیة العامل عقدیة لأن العقد قد إنتھى و لا یمكن أن 

.68تكون مسؤولیة إلا تقصیریة 

یمنع العامل من إفشاء أسرار الإنتاج فیكون أما إذا كان عقد العمل قد تضمن شرطا
.ھنا العامل قد خالف شرطا عقدیا و تكون مسؤولیة عقدیة 

أن ینشأ الضرر مباشرة عن عدم تنفیذ الإلتزام العقدي أو عن : الشرط الثاني
.الإخلال بھ

.119صالسابق المرجع علي علي سلیمان ،-67
.120مرجع نفسھ صال-68
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الخطأ العقدي في السر المھني كمن یدلي بمعلومات سواء عن قصد أو إھمال إلى 
في ھذا الشأن بأن 69ر لا صفة لھ بھا و یقول الدكتور عبد الرزاق السنھوريشخص أخ

زم بالعقد تعن العقد فالمدین قد إلالناشئالخطأ العقدي ھو عدم تنفیذ المدین لإلتزامھ 
كما ھو الحال بالنسبة لرؤساء مجلس إدارة الشركة . فیجب علیھ تنفیذ إلتزامھ
حسابات فإلتزامھم یتمثل في كتمان أسرار الشركة التي اطلعوا و المؤسسات و محافظي ال

علیھا أثناء تأدیة وظائفھم  فیمنع علیھم إفشاءھا لغیرھم و الإخلال بھذا الواجب الذي من 
.70شأنھ الإضرار بمصالح الشركة

أن یكون من أصابھ الضرر أحد المتعاقدین أو خلفا عاما لھ:  الشرط الثالث
إذا أصاب ضرر شخص غریب عن العقد جراء إفشاء المعلومات السریة أي 

و في ھذا الصدد .الإخلال بالإلتزام عقدي فالمسؤولیة ھنا تكون تقصیریة و لیس عقدیة 
ثار إشكال عما إذا كان المنتفع في الإشتراط لمصلحة الغیر یعتبر طرفا في العقد ؟ 

شرا عن عقد الإشتراط و بمقتضاه یستطیع أن یطالب لك لأن للمنتفع حقا مباذلا شك في 
المتعھد بتنفیذ إلتزامھ ، و في حالة إخلال المتعھد بذلك الإلتزام و تضرر المنتفع جراء 

.71ذلك كانت مسؤولیة المتعھد عقدیة 

فعلیھ لقیام المسؤولیة العقدیة یفترض وجود عقد صحیح یعتبر أداة فعالة تحقق 
صة إذا تضمن العقد شروطا تلزم الأطراف بعدم إفشاء المعلومات حمایة السر المھني خا

السریة التي یطلعون علیھا و مثال ھذه الشروط في عقود الترخیص الصناعي إذ یرخص 
دائما المرخص على بقاء المعارف و المعلومات الغنیة التي یزودھا للمرخص لھ في 

لإلتزام بعدم إفشاء السر المھني ففي ھذا الشأن ذھب رأي إلى وجوب إدراج ا.سریة تامة 
كبند صریح من بنود العقد بینما ذھب رأي أخر للقول بأنھ یفترض الحفاظ على السر 

الإرادة الضمنیة لطرفي العقد اتجھت لذلك و ھذا ما نجده مصلا أنالمھني ضمنیا حیث 
.72في عقود الإستیراد و التصدیر و إبرام الصفقات التجاریة و التسویق و غیرھا 

جزاء قیام مسؤولیة عقدیة-
تترتب عن قیام المسؤولیة العقدیة نتیجة الخسارة التي تعرضت لھا المؤسسة و ما 
فاتھا من كسب و ربح طبقا للقواعد العامة للمسؤولیة من جراء خرق العامل لإلتزامھ 

بصاحب العمل  القانوني و المتمثل في الإفشاء للأسرارالمھنیة تعویض الضرر اللاحق
و یقع عبء إثبات وجود ھذه العلاقة لصاحب الھیئة المستخدمة و على العامل أن ینفیھا 

و ترجع السلطة التقدیریة في تحدید .بإثارة السبب الأجنبي أو خطأ صاحب العمل
الخسارة التي لحقت بالمؤسسة للقاضي الذي یأخذ بعین الإعتبار مدى الضرر الذي لحق 

المجلد الثاني،منشورات ) مصادر الإلتزام(السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید أحمد عبد الرزاق -69
.735ص،2000،وت، بیرالحلبي الحقوقیة 

.52ص السابق،مرجع قاید حفیظة ،-70
.123و122ص ،السابقمرجع علي علي سلیمان ،-71
.52صالسابق،مرجع قاید حفیظة ،-72
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جراء إفشاء السر المھني مما سبق في عرقلتھا و تكبدھا لخسائر مادیة بصاحب العمل 
.و إساءة سمعتھا

یتمثل في أساسي فبالتالي عند ثبوت عناصر المسؤولیة العقدیة یترتب جزاء 
فاتھ من كسب على أن الأضرار الغیر عن الضرر المادي و المعنوي و ما التعویض

.73المتوقعة لا یتم التعویض عنھا
نھ إذا إنتفى أي أالعقدیة تقوم على أساس توفر الشروط المذكورة إلا ةفالمسؤولی

.الأصل العام و ھي المسؤولیة التقصیریة إلىشرط منھا وجب الرجوع 

الفرع الثاني 
المسؤولیة التقصیریة عن إفشاء السر المھني في عقود الأعمال 

یعرض مرتكبھ إلى المسؤولیة إفشاء السر المھني في عقود الأعمال یمكن أن 
إذ یحق لصاحب السر ، التي تنتج عن مخالفة قواعد القانون المدني ،التقصیریة

الإستفادة من قواعد المسؤولیة التقصیریة عندما یقوم المؤتمن على السر بتصرفات 
و على ھذا ، مخالفة لأحكام القانون المدني الذي یحمي كافة الحقوق المادیة و المعنویة 

الأساس فالمسؤولیة التقصیریة جزاء عام یرتبھ القانون على من أخطأ و سبب بخطئھ 
ج على أنھا فعل .م.من ق124و لقد نصت المادة 74فھي إذن الأصل العام ضرر للغیر

.75یسبب ضررا للغیر یلزم من إرتكبھ بالتعویض

:و لتحقق المسؤولیة التقصیریة یجب توفر ثلاثة أركان  و ھي 
إرتكاب الخطأ من المؤتمن على السر: الأولالركن 

الذي ینتج ،یعرف الخطأ عموما أنھ إنحراف الشخص عن سلوك الرجل العادي
عن الإھمال العادي أي عدم القیام بالعنایة المھنیة المطلوبة من الشخص العادي و الذي 

أي یتكون من عنصرین العنصر المادي أي السلوك المنحرف و العنصر المعنوي 
كالإھمال الصادر من أحد ،التقصیریةو على ھذا تقوم المسؤولیة، الإدراك و التمییز 

المھنیین أو الموظفین أو أعضاء مجلس الإدارة أو أرباب عمل المؤسسات و یكون نتیجة 

312و311صالسابقالمرجع معاشو شمس الدین ،-73
.110ص المرجع السابق قاید حفیظة،-74
تنص أن ،2005یونیو .20المؤرخ في 10.05المعدلة بالقانون رقم القانون المدني الجزائري من 124المادة -75

كل فعل أیا كان یرتكبھ الشخص بخطئھ و یسبب ضرر للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض،في حین كانت "
غیر یلزم من كان سببا في حدوثع كل عمل أیا كان یرتكبھ المرء و یسبب صررا لل"تنص المادة قبل التعدیل على أنھ 

أي من یتسبب في اضرار الغیر و لو بدون قضد یسأل مدنیا عن " بخطئھ"و نلاحظ أن التعدیل أضاف كلمة " بالتعویض
.التعویض
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سیما في البنوك و المؤسسات المالیة فالإھمال ھنا ذ العنایة المفترضة في المھنة لاعدم أخ
.76ھذه الأخیرة یضر بمصالح 

لقانون الأعمال جزائریة و مقارنة تحمي ةو علیھ فإن كافة التشریعات المنظم
أملاك و حقوق الأفراد و التي یعتبر السر المھني من ضمنھا حیث ینص المشرع في 

و عناصر تدخل مبادئج على أخذ الحیطة في الإلتزام بعمل و ھي .م.من ق172المادة  
.77ي ضمن إطار السر المھن

ضرر یصیب الغیر بفعل إفشاء سر المھنة:  الركن الثاني

ة مشروعة لھ حالضرر ھو كل ما یصیب الشخص في حق من حقوقھ أو في مصل
سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقا بسلامة جسمھ أو مالھ أو عاطفتھ أو حریتھ 

" .ضررلا مسؤولیة بدون "و یقال عادة .78أو شرفھ أو غیر ذلك 

فالضرر ھو الذي یحدد مقدار التعویض حسب درجة المسؤولیة التقصیریة ، فلا 
79یكفي حدوث خطأ من المكلفین بكتمان الأسرار بل یجب أن یضر ھذا الخطأ بالغیر

فنجد الضرر المادي ھو الإخلال بمصلحة للمضرور ذات  قیمة مالیة و یجب أن یكون .
.80ھذا الإخلال محقا و لا یكفي أن یكون محتمل الوقوع أو لا یقع 

و الضرر المعنوي ھو الذي یمس المضرور في مشاعره أو عواطفھ أو في شرفھ 
ا كبیرا أو صغیرا أن یكون وقع و یشترط في الضرر مادیا كان أو أدبی. 81أو في عقیدتھ 

.فعلا أو سیقع حتما في المستقبل أما الضرر الإحتمالي فلا یستوجب التعویض 

الذي تم إفشاء سر صنعتھ بإستفادة من دعوى رللمضروو في ھذا الصدد یحق 
المنافسة غیر المشروعة لجبر الضرر بشرط أن تكون المعلومة محل إفشاء ذو قیمة 

یة و تشكل فعلا سرا صناعیا أو تجاریا و إساءة لإستعمال الصناعي إقتصادیة و تجار
.82و التجاري و إثبات العلاقة السببیة بین الفعل و النتیجة 

114المرجع نفسھ ص، قاید حفیظة -76
.القانون المدني الجزائري من 172المادة -77
4ط) العقد و الإرادة المنفردة(بلحاج العربي، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري الجزء الأول -78

.143ص ،2008، الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة
.162صالسابقعلي علي سلیمان، مرجع -79
.970ص السابقمرجع السنھوري ،أحمد عبد الرزاق -80
.162صالسابقلي علي سلیمان ، مرجع ع-81
.115صالسابققاید حفیظة، مرجع -82
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العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر عن الإفشاء للسر المھني  : الركن الثالث 
السبب إن حصول الخطأ و الضرر لا یكفي بل لا بد من أن یكون الخطأ ھو 

و ھذا ما یسمى بالعلاقة ، المباشر في حصول الضرر لكي تتحقق المسؤولیة التقصیریة 
السببیة أي قیام علاقة مباشرة مابین الخطأ الذي إرتكبھ الشخص و الضرر الذي أصاب 

مل في إفشاء السر لابد أن یكون ھو السبب في إلحاق الضرر بصاحب االغیر كخطأ الع
إلا أنھ في حالة إنعدام العلاقة السببیة فلا مجال للمطالبة بالتعویض رغم وجود .السر 

الخطأ و لكنھ لم یكن سبب مباشر لحدوث الضرر كوصول المعلومات للجمھور نتیجة 
قوة قاھرة كزلزال و الحرائق أدى لكشفھا ،فلابد من إثبات المدعي لوجود علاقة سببیة 

.83بحكم مھنتھ أو وظیفتھ و الضرر الذي أصابھ بین إفشاء السر من المؤتمن علیھ

الثالثالفرع 
التعویض عن الضرر

إن حصول الضرر لأي شخص سواء كان ھذا الضرر نتیجة إلتزام عقدي أو إلتزام 
قانوني بسبب خطأ الإخلال بالمحافظة على السریة أو إساءة إستعمال السر یرتب عقوبة 

لذلك وجدت آلیات قانونیة مدنیة یلجأ إلیھا المتضرر ) أولا(مدنیة و ھي التعویض 
.) ثانیا(رار التي لحقتھ لإستعادة حقوقھ في التعویض  عن الأض

عن إفشاء السر المھني في عقود الأعمالالتعویض:  أولا

تنص كافة التشریعات القانونیة على تقریر التعویض وفقا للقواعد العامة و ھذا ما 
ج على أن كل عمل أیا كان یرتكبھ المرء .م.من ق124ذھب إلیھ المشرع في المادة 

و تعود 84لزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض بخطئھ  و سبب ضررا للغیر ی
إذ یقدر ھذا الأخیر 85المسؤولیة التقدیریة للقاضي الذي یحدد  مقدار و طریقة التعویض 

التي لحقت صاحب السر جراء إساءة إستعمال السر كما یقاس أیضا من بحجم الخسائر
تلجأ بعض البنوك و كما .الربح الذي حققھ المدعي علیھ نتیجة إستعمالھ لذلك السر 

المؤسسات و الشركات إلى تضمین العقد بشرط جزاءي كضمان عند الإخلال بشرط 
.86ئيالسریة و الحصول على تعویض كشرط جزا

دیوان ، 2، الطبعة 1الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري مصادر الإلتزام الجزءخلیل حسن قدادة ،-83
.155ص،2005،الجزائر،المطبوعات الجامعیة

.الجزائري القانوني المدني من 124المادة -84
.القانوني المدني الجزائري من 131،132،176المواد -85
الشرط الجزائي ھو عبارة عن تعویض إتفاقي یحدد فیھ المتعاقدان التعویض عن الضرر الذي یلحق بالدائن نتیجة -86

ت لھا السلطة التقدیریة عدم تنفیذ المدین للإلتزام ،و عند وجود ھذا الشرط فالمحكمة التي تحكم بھ، و لكن في ذات الوق
ص المرجع السابق، علي علي سلیمان ،.في تعدیل الشرط الجزائي بالزیادة أو النقصان مما یتناسب و الضرر الحاصل 

191    .
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دعوى إثراء بلا سبب عن فعل إفشاء السر المھني في قانون الأعمال : ثانیا
ضد المستفید من إفشاءه

مام المحكمة المدنیة سواء كانت دعوى الإثراء بلا سبب ترفع دعوى التعویض أ
عن فعل إفشاء السر المھني في قانون الأعمال أو دعوى الإستعجالیة كأداة لحمایة السر 
المھني في قانون الأعمال و ذلك إذا لم تنظر فیھا المحكمة الجزائیة ،غیر أنھ إذا رفعت 

الدعوى ينیة إلى غایة صدور الحكم فالدعوى أمام المحكمتین وجب إیقاف الدعوى المد
.87الجزائیة تطبیقا لقاعدة الجزائي یوقف المدني 

یمكن اللجوء إلى رفع دعوى إثراء بلا سبب للإستفادة من الحمایة المدنیة و ذلك 
ج على .م.من ق141بحمایة الأسرار التجاریة و الصناعیة حیث نص المشرع في المادة 

ن عمل الغیر أو من شيء لھ منفعة لیس لھا ما یبررھا أن كل من نال عن حسن نیة م
.88یلزم بتعویض من وقع الإثراء على حسابھ  بقدر ما إستفاد من العمل أو الشيء 

و یقوم الإثراء بلا سبب على عنصرین الإثراء و الإفتقار و علاقة سببیة بعد 
الإعتداء على السر المھني و لا یشترط في الإثراء بلا سبب الخطأ المطلوب في 

و دعوى .89المسؤولیة التقصیریة و الذي یقوم على الإنحراف عن سلوك الرجل المعتاد 
إلیھا المدعي إلا إذا إنعدمت الوسیلة للحصول الإثراء بلا سبب دعوى إحتیاطیة لا یلجأ

على حقھ متى توفرت شروط الإثراء و المتمثلة في شرط إثراء المدین أو المؤتمن على 
السر و إفتقار الدائن أي صاحب السر الصناعي أو التجاري إلى جانب شرط إنعدام 

.السبب القانوني 

) 10(ج بإنقضاء عشرة .م.من ق142و تتقادم دعوى الإثراء بلا سبب وفق المادة 
سنوات من الیوم الذي یعلم فیھ من لحقتھ الخسارة بحقھ في التعویض و تسقط دعوى 
التعویض عن إفشاء السر المھني في قانون الأعمال في جمیع الأحوال بإنقضاء خمسة 

.90سنة من الیوم الذي ینشأ فیھ ھذا الحق ) 15(عشر 

.1072صالسابقالمرجع السنھوري ،أحمد عبد الرزاق -87
.القانوني المدني الجزائري من 141المادة -88
.119ص السابقع المرجقاید حفیظة ،-89
.القانوني المدني الجزائري من 142المادة -90
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:المطلب الثاني
التأدیبیة  لحمایة السر المھني في عقود الأعمالالمسؤولیة 

لإضفاء الحمایة القانونیة اللازمة للسر المھني وجب تسلیط رقابة على العاملین و 
الموظفین عند تأدیة مھامھم إلا أنھم عند مخالفتھم لقواعد سیر المھنة و إرتكابھم لأخطاء 

.التأدیبیة معرضین إلى المساءلة ل إلى المساءلة الجزائیةلا تص
فبالتالي كل إخلال بواجبات الوظیفة یرتب علیھم مسؤولیة تأدیبیة ، و لبیان كل ھذا 

ثم دعوى المسؤولیة التأدیبیة ) الفرع الأول(سنتعرض غلى أحكام المسؤولیة التأدیبیة 
).الفرع الثاني (

الفرع الأول   
أحكام المسؤولیة التأدیبیة

كون یو قد الإخلال بالإلتزام بكتمان السر المھني في المقام الأول جریمة تأدیبیة 
ة بین العامل و ھاء علاقة العمل القائمإنإلىمن الأسباب التي تؤدي إفشاء السر المھني 

و الذي یسمى بالتسریح التأدیبي ، والذي یكون نتیجة إرتكاب العامل خطأ المستخدم 
إلا أن التشریعات في بعض النصوص العقابیة لم تكتف بالمسؤولیة مھني جسیم ،

التأدیبیة بل قرروا لھا عقوبة جنائیة بحیث یعاقب الموظف أو العامل الذي أفشى السر 
المھني تأدیبیا و جنائیا طبقا لقاعدة إستقلال المسؤولیة التأدیبیة عن المسؤولیة الجنائیة و 

. قد یؤدي إلى عزلھ من وظیفتھفإن ذلك جنائیاإذا ثبت إدانتھ 

ثم ) أولا(و لبیان أحكام المسؤولیة التأدیبیة یدفعنا إلى تعریف المسؤولیة التأدیبیة 
).ثانیا(التعرض إلى أحكامھا 

تعریف المسؤولیة التأدیبیة   : أولا 
من أھم الواجبات التي تقع على عاتق الموظفین أو العاملین ھو المحافظة على 

من القانون 8فقرة 7و ھذا ما أكده المشرع في نص  المادة ،ھنة و مصالحھاشرف الم
المتعلق بعلاقات العمل على إلتزام العامل بالمحافظة  على السر المھني 11-90رقم 

أثناء تأدیة مھامھ على أن لا یفشو المعلومات المھنیة المتعلقة بالتقنیات و التكنولوجیا 
ق التنظیم و بصفة عامة أن لا یكشفوا مضمون الوثائق الداخلیة و أسالیب الصنع و طر

و .91الخاصة بالھیئة المستخدمة إلا إذا فرضھا القانون أو طلبتھم سلطتھم السلمیة
المسؤولیة التأدیبیة تتحقق عندما یرتكب الموظف أو العامل خطأ أثناء أو بمناسبة تأدیة 

و قد عرف الفقھ الجریمة التأدیبیة بأنھا كل . التأدیبیة ةوظیفتھ لا یصل إلى حد المساءل
إخلال بالواجبات الوظیفیة سواء تمثل ذلك في القیام بعمل من الأعمال المحظورة على 

17، ج ر عدد المتعلق بعلاقات العمل ، 1990. 25.04المؤرخ في 11- 90من القانون 8الفقرة 7المادة -91
.1990. 04. 25صادرة في 
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الموظف أو إمتنع عن القیام بعمل یجب أن یقوم بھ مخالفا بذلك القانون و مقتضیات 
.92الوظیفة 

الوظیفة و حسن أداءھا و سیرھا فھذا و علیھ ، فإن كل عمل قد أخل بواجبات 
یعرضھ للمساءلة التأدیبیة أي أن كل إفشاء للسر المھني یشكل خطأ مھني موجب 

.للمساءلة التأدیبیة 

الفرع الثاني
أركان المسؤولیــة التــأدیــبـیـة

تقوم المسؤولیة التأدیبیة على ركنین الركن المادي و ھو صدور فعل إیجابي أو 
.آثمةسلبي من طرف العامل و الركن المعنوي و الذي یصدر بإرادة 

)الخطأ( :الركن المادي
في المظھر الخارجي لسلوك المسؤولیة التأدیبیة ھو الخطأ الذي یتمثلإن جوھر

واجبات الوظیفة و ھو یقابل ما یعرف بالمظھر المادي العامل الذي ینطوي على إخلال ب
.93للجریمة 

فبالتالي الخطأ التأدیبي ھو الإخلال بإلتزام قانوني سابق یصدر عن إدراك و 
الإلتزام القانوني السابق ھو الإلتزام بإحترام حقوق الكافة و عدم الإضرار بھم ، و ھو 

إتخاذ الحیطة و التحلي بالیقظة و التبصر ، و العنایة المطلوبة ھو إلتزام ببذل عنایة
بالسلوك من قبل العامل لتحاشي الأضرار بالغیر ، بإضافة إلى أن الخطأ قد یكون عمدا 
أو عن إھمال من قبل العامل في أداء واجباتھ المنصوص علیھا في القانون أو العقد أو 

سواءا من بات المھنیة ،، و بالتالي فإن أي تقصیر في أداء الواجالأنظمة أو التعلیمات
دون المساس عقوبات تأدیبیة ،غیره  سیعرضھم إلى أوطرف الموظف أو العامل 

.94بالمتابعات الجزائیة عند الإقتضاء

المتعلق بعلاقات العمل خولت 11-90من القانون 73و بإستقراء نص المادة 
أن تحدید طبیعة حیث.95لصاحب العمل سلطة تحدید الخطأ عن طریق التنظیم الداخلي 

و نوع الأخطاء یتم عن طریق النظام الداخلي الذي یتم إعداده من طرف صاحب العمل 
توبة كالنظام الداخلي بأنھ وثیقة م11-90من القانون 77و عرف المشرع في المادة 

یحدد فیھا المستخدمة لزوما القواعد المتعلقة بالتنظیم التقني للعمل و الوقایة الصحیة 

،الدیوان المطبوعات الجزائریةالوظیفة العامة و تطبیقھا على التشریع الجزائري ئمبادمحمد أنس قاسم جعفر ، - 92
.132ص ،1984،الجزائر،

.59ص ، 2010،بوضیاف أحمد ، الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر ، ثالة للنشر ، الجزائر-93
.   55المرجع السابق ، ص بوكفوس عبد المالك ،-94
قبل تعدیلھا على أنھ یتم العزل في حالة إرتكاب العامل أخطاء جسیمة حسب 11-90من القانون 73تنص المادة -95

الشروط المحددة في النظام الداخلي الشروط التي تسمح للعامل المعني الإستفادة من التعویض عن العزل المنصوص 
.علیھ في الفقرة السابقة
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یحدد النظام الداخلي في المجال التأدیبي طبیعة الأخطاء المھنیة و لأمن و الإنضباط ،و ا
.96درجات العقوبات المطابقة و إجراءات التنفیذ

و بالتالي یتضح الركن المادي من خلال الفعل الذي یرتكبھ العامل و الذي یخالف 
.بھ واجباتھ

)الإرادة(:الركن المعنوي 
ثمة التي تصدر عن العامل لمسؤولیة التأدیبیة في الإرادة الآالمعنوي لیتمثل الركن 

و یشترط لذلك أن ،سلوك إیجابي أو سلبي یشكل إخلالا بواجباتھ المھنیة تكبرالذي ی
یكون العامل واعیا و مدركا لخطئھ ، علما أن العنصر المعنوي في المسؤولیة التأدیبیة 

، وقد التأدیبیةي للموظف و المظھر المادي للمخالفة ھو الصلة القائمة بین النشاط الذھن
ھو یكون عمدیا في الحالات فیكون عمدیا أو غیر عمدي ،یتمثل في ركن الخطأ ،الذي

كإفشاء أسرار العمل التي إطلع ، صرف فیھا إرادة العامل إلى الفعل و النتیجة التي تن
یكون غیر عمدیا قد و أ،اریةعلیھا بحكم عملھ سواء كانت تلك الأسرار صناعیة أم تج

كعدم قیامھ بواجباتھ على ،نتیجةالقصدف إرادة العامل إلى السلوك دوناصرإنعند 
بنیة الموظف الأخذألزم الإدارة المشرع أنو الملاحظ أي إھمالھ ،النحو المحدد قانونا 

و جمع بین عنصري الإرادة و الدوافع كأساس للمساءلة الإداريللخطأ عند إقترافھ 
.97التأدیبیة 

و العلم للعامل الذي یرتكب الفعل أو الآثمة فبالتالي، الركن المعنوي ھو الإرادة 
.ة و مقتضیاتھایالوظیفھالترك الذي یشكل إخلالا بواجبات

الثالثالفرع 
الدعــوى التــأدیبــیــة

و حسن سیرھا لخطأ مھني جسیم یضر بمصلحة المؤسسةعند إرتكاب العامل 
سیعرضھ حتما للمساءلة التأدیبیة ،حیث أن العامل ملزم بإحترام القانون الداخلي بإعتبار 
المستخدم بمثابة المشرع یمارس سلطاتھ التشریعیة داخل المؤسسة بوضع قانونھا و 

فإن المشرع الجزائري وسع من سلطات المستخدم و خول و علیھ. 98نظامھا الخاص بھا
لھ بموجب الأنظمة الداخلیة التي یضعونھا سلطة تحدید الأخطاء المھنیة و العقوبات التي 

. تقابلھا

لابد من ضمانات تسمح بحمایة حقوق العمال ،لكن حمایة لحق العامل من التعسف 
فیجب على المستخدم إحترام ، دیبیة و تفادي تعسف المستخدم في ممارستھ لسلطة التأ

.، المرجع السابق11-90من القانون 77المادة -96
.. 55بوكفوس عبد المالك ، المرجع السابق ص -97
بن جامعة عبد الحمید ، الإجراءات التأدیبیة للعامل، مذكرة نھایة الدراسة لنیل شھادة الماستر بن حمدي العربي ،-98

.9ص ،بادیس مستغانم 
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و تعد . تعد بمثابة حقوق لدفاع عن العاملكونھاالإجراءات المحددة في النظام الداخلي 
أیضا ضمانا لتحقیق إستقراره الوظیفي و أمنھ  فلا یمكن توقیع أكثر من جزاء على 

طأ یستوجب مخالفة واحدة كما لا یمكن تسلیط أي عقوبة على العامل بحجة أنھ إرتكب خ
عقوبة تأدیبیة أمام إنعدام نظام داخلي یحدد نوع الأخطاء المھنیة و درجة خطورتھا و 
العقوبات المقررة لھا، و إلا یعد ذلك خرقا للقانون و تعسفا من جانب صاحب العمل ، و 

من القانون 73رع بجملة من الإجراءات المنصوص علیھا في المادة شلھذا تدخل الم
یجب على العامل إتباعھا عند ممارستھ للسلطة التأدیبیة و تتمثل ھذه و التي90-11

:الإجراءات 

ضرورة وجود نظام داخلي للھیئة المستخدمة  *
عاملا على الأقل 20إن المشرع أوجب على كل مؤسسة تشغل أكثر من عشرون 

حفاظ أن یضع نظاما داخلیا لمؤسستھ لأجل ضمان السیر الحسن لمؤسستھ من جھة و ال
فبالتالي یعتبر النظام الداخلي مصدر من .99على الأمن و الإستقرار وسط العمال 

المصادر المھنیة لقانون العمل فھو وثیقة تنظم الحیاة المھنیة داخل مكان العمل كلما 
.100تجاوز عدد العمال عشرین عاملا 

سماع المستخدم للعامل*
العمل القیام بھ و عند مخالفتھ إن سماع العامل إجراء جوھري ینبغي على صاحب 

یعد قرارا مخالفا للإجراءات بل یتخذ صورة التسریح التعسفي ،فسماع العامل لھ أھمیة 
بالغة إذ  یعطي فرصة لتقدیر ظروف و خطورة الخطأ و الضرر اللاحق بصاحب 

إلا أن المشرع لم ینظم مسألة سماع العامل إذ لم یشیر إلى الإستدعاء الذي .101العمل
.وجھ للعامل و لا تاریخ و ساعة سماعھ موضوع الإستدعاء و الوقائع المنسوبة إلیھسی

حق العامل في إختیار من یمثلھ*
تبین حق العامل في سماعھ و 11-90من قانون رقم 2-73بإستقراء نص المادة 

في إصطحاب من یمثلھ إلا أنھ لم ینظم ھذان الإجراءان سواء من حیث طریقة الإستدعاء 
، فبالتالي أجاز المشرع للعامل المعني بإجراءات 102لا من حیث طریقة التمثیل و 

التأدیبیة إختیار أي عامل تابع للھیئة المستخدمة للإستعانة بھ عند سماعھ من طرف 
.صاحب العمل

.50ص ، معاشو شمس الدین ، المرجع نفسھ -99
.32ص، المرجع السابق ، بوكفوس عبد المالك-100
عز الدین زوبة ، السلطة التأدیبیة للمستخدم في ظل قانون علاقات العمل ، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه- 101

.205ص ،2008،تخصص قانون الخاص، كلیة الحقوق جامعة أمحمد بوقرة ،بومرداس
208.ص،عز الدین زوبة ، نفس المرجع-102
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التبلیغ الكتابي لقرار السلطة التأدیبیة*
ح الصادر دون إتباع التي تلغي قرار التسری4-73بالتطرق إلى نص المادة 

یتعین على صاحب العمل إصدار قرار التأدیبي كتابیا و تبلیغھ الإجراءات القانونیة ،
.103للعامل كتابة أیضا إذ لا یكفي التبلیغ الشفوي لیسمح لھ بإستعمال حقھ في القضاء

فإن المشرع لم یفرض على صاحب العمل تدوین المحادثات التي دارت بین ،فعلیھ
فقط بالنص على ضرورة التبلیغ كتفىإالطرفین في جلسة السماع بمحاضر رسمیة بل 

الكتابي حتى یتمكن العامل من اللجوء إلى الجھات الإداریة و القضائیة المختصة للطعن 
.في قرارات التأدیبیة و الحصول على حقوقھ

المبحث  الثاني 

عمالالحمایة الجنائیة للسر المھني في عقود الأ

عرفت جریمة إفشاء السر المھني شیوعا في العصر الحدیث مما حذا بالقضاء 
.حتوائھا و تنظیمھاإالجنائي إلى التدخل في تفسیرھا و بالمشرع إلى 

شخص في أيفبات من الضروري أن یفرض القانون عقاب على كل من یصیب 
و تكمن أھمیة البحث في ،و على من یخون الثقة التي وضعت فیھ سمعتھ و كرامتھ،

جریمة إفشاء السر المھني لما ینطوي على ھذا الفعل من نبیان المسؤولیة الجنائیة ع
إضرار بمصالح الأشخاص المادیة و المعنویة و مساس بحیاتھم الخاصة و ذمتھم المالیة

.لسر الصناعي و التجارياستعمال إإساءةجراء 

كما أن المشرع أراد أیضا أن یكفل بھذا التجریم الممارسة السلیمة للأعمال و ذلك لدعم 
ة قتصادیین ،في ھذا المبحث نتطرق لمسألة الحمایلثقة في ھذا المجال بین الأعوان الإا

تئینا أن نقسمھ إلى مطلبین نتناول أركان قیام جریمة الجنائیة للسر المھني و الذي إر
إفشاء السر المھني المادي والمعنوي في المطلب الأول و العقوبات المقررة لجریمة 

.قانون العقوبات و في القوانین الخاصة في المطلب الثانيإفشاء السر المھني في 

المطلب الأول

السر المھنيإفشاءأركان جریمة 

مسؤولیة جزائیة والتي تعتبر نتیجة لإخلال بالتزام ناشئ إثارةإلىفشاء السر إیتعرض 
التجریم ھي الحرص على أنو ما یتفرغ عنھا من واجبات فضلا عن عن المھنة ،

. جتماعیةإأھمیةالمباشرة السلیمة المنتظمة لمھن معینة ذات 

.212صالسابقعز الدین زوبة ، المرجع-103
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لبیان قیام المسؤولیة الجنائیة عن جریمة  إفشاء السر المھني لابد من بیان أركان و
و الركن المعنوي في ) الأول(الركن المادي في الفرع إلىجریمة الإفشاء بحیث نتطرق 

.)الثاني(الفرع 

ع  الأولالفر

السر المھنيإفشاءالركن المادي لجریمة 

یتمثل الركن المادي في جریمة إفشاء السر المھني في النشاط المادي الذي یشكل خطورة 
وتتحول من مجرد إذ بھ تظھر الجریمة إلى العالم الخارجي ،على المصلحة المحمیة ،

المادي في جریمة إفشاء السر نیة دفینة إلى واقع محسوس و لكي یتحقق قیام الركن 
المھني لابد من توفر عناصرھا و عناصر الركن المادي في جریمة الإفشاء تتمثل في 

ویتمثل ،فالركن المادي ھو المظھر المادي للجریمة.السر المھني و النشاط الإجرامي 
علاقة عتداء على المصلحة المحمیة و إفي نشاط الفاعل و النتیجة الإجرامیة التي تمثل 

فیتمثل النشاط الإجرامي في فعل إفشاء السر وتتمثل النتیجة الإجرامیة السببیة بینھما ،
علیھ و العلاقة السببیة في الإطلاعالقانون إلیھفي أن یصبح السر معلوما لغیر من عھد 

یطلع على السر و كان باستطاعتھ منعھ إلا انھ أنتعمد المؤتمن على السر في ترك الغیر 
.104بالتزامھ و بواجبھاخل 

الواقعة السریة- أ

ھو كل واقعة ینحصر العلم فیھا من قبل عدد محدود من الأشخاص لوجود مصلحة تعود 
بین عدد أيبقاء العلم بھ محصورا في نطاق ضیق إلىأكثر ،تھدف أوشخص إلى

أشخاص غیر إلىإذا انتقل العلم أمامحدود من الأشخاص تجمعھم رابطة معینة،
.105محدودین زالت عنھ صفة السریة 

:النشاط الإجرامي-ب

یتمثل النشاط الإجرامي في الاعتداء على مصلحة محمیة قانونا فھي الأعمال التنفیذیة 
الإجرامي من أھم عناصر الركن المادي لجریمة إفشاء الأسرار طللجریمة ویعتبرا لنشا

شفاھا و أوو جوھر الإفشاء ھو الإفضاء بمعلومات كافیة و محدودة للغیر سواء كتابة 
.غیر مباشرةأوسواء بطریقة مباشرة 

:الصفة الخاصة للجاني-ج 

إذ لا یرتكب ھذه الجریمة إلا ن صفة الفاعل في جریمة إفشاء الأسرار عموما مھمة ،إ
شخص ذات صفة معینة ، و ھذه الصفة عموما مستمدة من النشاط أو الحرفة أو المھنة 

ولعل سبب إشتراط القانون لھذه الصفة یعود إلى الرغبة في حمایة . التي یمارسھا 
إلى أصحاب المھن طالبین خدماتھم فیضطرون إلى ونئیلجمصالح الأفراد حین 

.316ص ، المرجع السابق ، احمد مصبح الكتبي-105
. 57ص، المرجع السابق،، نقلا عن أحمد مصبح الكتبي1996الجنائیة للطبیب المسؤولیةوجیھ محمد خیال، -106
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إلیھم بأسرارھم ، و بالتالي سر المھنة یرتبط إرتباطا وثیقا بصفة الأمین بحكم الإفضاء
فعموما یتمثل الركن المادي في ھذه الجریمة في القیام بالسلوك . 106مھنتھ أو حرفتھ 

و ھو إفشاء السر المھني من طرف شخص ذو صفة معینة ، و ھو الإخلال المحظور
المھنیة یجب توفرھا في فاعل الجریمة وقت إیداع بإلتزام ناشئ عن المھنة و ھذه الصفة

. 107السر و العلم بھ دون وقت إفشائھ 

:العلاقة السببیة-د

أيیكون خطأه ھو السبب في حدوث النتیجة الضارة ،أنل الشخص جنائیا یجب ألكي یس
و تتحقق العلاقة السببیة في جریمة إفشاء . 108أن توجد علاقة سببیة بین الخطأ و الضرر

لسر المھني بوجود علاقة سببیة بین فعل الإفشاء و الضرر الذي سببھ و النتیجة ا
الإجرامیة لھذا الفعل فالعلاقة السببیة ھي إمكانیة إسناد الفعل غیر المشروع إلى شخص 

.معین

:وجود علاقة بین فعل الإفشاء و الضرر*

ائم الشكلیة یكتفي فیھا جرائم شكلیة و جرائم مادیة،فالجرإلىتنقسم الجریمة بصفة عامة 
امة بغض النظر عن لأن الجریمة تعتبر تورالمحظالقانون بتجریم السلوك أو النشاط 

، فالعلاقة السببیة ھي ربط ما الجرائم المادیة فیشترط نتیجة معینةأ،تحقق نتیجة ما
السلوك الإجرامي بالنتیجة الضارة الحاصلة أي لولا ذلك الجرائم الشكلیة فإن القانون 

.109النشاط بغض النظر عن النتیجةأویكتفي بتجریم السلوك 

: وجود نتیجة إجرامیة*

یتطلب في جریمة إفشاء السر المھني البحث في مادیات الجریمة و النتیجة المادیة
.و النتیجة القانونیة

:النتیجة المادیة-

یقصد بالنتیجة ما یحدثھ السلوك الإجرامي من تغییر حیث في العالم الخارجي و تتمثل 
خارج نطاق إلىالنتیجة المادیة في جریمة إفشاء السر المھني في إظھار كامل المعلومة 

إنتاجالغیر على كل المعلومة موضع السر مثال كالكشف عن طریقة إطلاعي أالسریة 
.110المصنع الذي یعمل بھأسرارمادة معینة تعد من 

.316ص ، المرجع السابق،احمد مصبح الكتبي-107
.316ص السابق ،المرجع ،الدینمعاشو شمس - 107
دیوان المطبوعات الجامعیة،الطبعة الثالثة،المسؤولیة الجنائیة للأعوان الاقتصادیین،جبالي وعمر-109

.62ص،2008،الجزائر
.3ص، المرجع السابق  ، بوكفوس عبد المالك- 109
.18ص،2016،رسالة ماجستیر جامعة تلمسان الجزائر،العمومیةداء الوظیفة أالسر المھني في ،ملیاني زلیخة- 110
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:النتیجة القانونیة -

جل حمایة مصالح الأفراد و منع الإعتداء علیھا ألقد وضع المشرع نصوص قانونیة من 
مول بالحمایة القانونیة و ھذه النتیجة فالنتیجة القانونیة تتحقق بالإعتداء على كل ما ھو مش

و أمتصورة في كل الجرائم المنصوص علیھا قانونیا سواء كانت جرائم شكلیة 
فشاء ذاتھ بغض لإالمھنیة تتمثل نتیجتھا القانونیة في فعل االأسرارفشاء إفجریمة .مادیة

. 111النظر عن النتیجة

الفـــرع الثــــانــي

الركــن المعنـوي لجریمة إفشاء السر المھني 

إذ لا یكفي لقیامھا الإفشاء بالسر تعتبر جریمة إفشاء السر المھني من الجرائم العمدیة ،
القاعدة العامة للجرائم لا جریمة من دون إلىن یكون ذلك عمدیا و بالعودة أبل یجب 

الجریمة قانونا،فبمعنى أخر ركن معنوي إذ لا یكفي مجرد قیام الركن المادي لقیام 
المادیات التى یتكون منھا الركن المادي یجب أن یكون لھا إنعكاس في نفسیة الجاني 

و ھو القصد الجنائي و 112ي یتعین توفر رابطة نفسیة بین النشاط الإجرامي و نتائجھأ
.قصد جنائي عام و قصد جنائي خاصإلىینقسم القصد الجنائي 

: ي العــامالقصــد الجنــائ- ا

یقوم القصد الجنائي العام  في جریمة إفشاء السر المھني على عنصر العلم و الإرادة 
یكون المتھم عالما بأن الواقع تعتبر سرا مھنیا لا یرضى صاحبھ بإفشائھ أنبمعنى یجب 

ففي حالة جھلھ لصفة السریة للوقائع فقام بإفشائھ فلا مجال لوقوع الجریمة لانتفاء ركنھا 
نتیجتھ المتمثلة في إلىفعل الإفشاء و إلىكذلك یجب أن تتجھ إرادة الجاني معنوي ،ال

فعل الإفشاء انتفى القصد الجنائي فلا إلىفإذا لم تتجھ الإرادة إطلاع الغیر على السر،
عدم احتیاط حتى لو توفر أومثال وقوع الإفشاء عن إھمال . 113مجال لقیام الجریمة

و أالخطأ لدى المتھم في أجسم صورة و إن كان من الجائز إخضاعھ للمسؤولیة المدنیة 
.إن توفرت شروطھا -حسب الأحوال -التأدیبیة 

اقترافھا، و إلىإرادتھنصراف إیعلم الجاني بارتكاب الجریمة و أنفالقصد العام ھو 
غلب الجنح و استثناء في أدة عامة ، ضروریا في في كل الجنایات كقاعإلزامایعتبر 

.114المخالفات

.31ص،المرجع نفسھ، بوكفوس عبد المالك - 111
.321صالسابق ،المرجع ،احمد مصبح الكتبي- 112
.321ص،المرجع نفسھ،احمد مصبح الكتبي- 113
.43صالسابق ، المرجع ،جبالي واعمر- 114
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:القصد الجنائي الخاص -ب

السر المھني تستلزم القصد إفشاءكانت جریمة إذحول ما اختلفت المواقف
لا تستلزمھ في ھذا الشأن لقد أمبصاحب السر الإضرارالجنائي الخاص الذي ھو نیة 

كشرط لقیام القصد الجنائي الإضراربنیة الأمرفي بادئ محكمة النقض الفرنسیةأخذت
.ھو حمایة مصلحة خاصة لصاحب السرالإفشاءتجریم أنرا ظفي الجریمة ن

المشرع الجزائري فاكتفى بالنص في القانون الجنائي العادي و في القانون أما
تعمد في ارتكابھا ،و إذال عنھا الشخص إلا أالتي لا یسالأفعالقتصادي على الجنائي الإ

لكي یعبر عن الحالات ) الغرضأوالقصد ، الھدف (عادة نجد المشرع یستعمل كلمة 
المشرع لا یشترطھ إلا في أنإلىالإشارةالتي یشترط فیھا القصد الخاص ، و تجدر 

شتراط القصد إأياحة نص قانوني ینص علیھ صرإدراجفي حالة أوستثنائیة إحالات 
تحقیق إلىكانت نیتھ انصرفت إذاإلالا یعاقب الجاني أيالخاص لقیام المسؤولیة 

.115الغرض الذي جرمھ النص ، في ھذه الحالة یعتد بسوء النیة

تعتبر من الجرائم العمدیة و طبقا للقواعد العامة الأسرارإفشاءجریمة  أنعتبار إوب
فلا یؤثر الأسرارإفشاءلا اعتبار للبواعث و الدوافع في  جریمة  في القانون  الجنائي

.116الجریمة أركانذلك على 

المطلب الثاني

السر المھنيإفشاءالعقوبات المقررة لجریمة 

الأخلاقسرار عملا غیر مرغوب فیھ و یتنافى مع مبادئ لأإن إعلان و إفضاء ا
و الكتابیة و قد أویعد إفشاءه من جرائم الاعتبار و الشرف و ھي من الجرائم القولیة 

. تناولھا المشرع في قانون العقوبات و كذا القوانین الخاصة 

الفرع الاول

في قــانـون العــقــوبــات

للسر المھني و تعرض قانون الإفشاءحرص المشرع الجزائري على تجریم فعل 
من القسم 117- 302-301عقوبات الجزائري لجریمة إفشاء الأسرار في المادتین ال

من " و إفشاء الأسرارالأشخاصعتبار إعتداء على شرف و الإ"الخامس تحت عنوان 

.44المرجع نفسھ ص،جبالي واعمر- 115
.112صلمرجع السابق،ا، محمد صبحي نجم- 116

49ر عدد .، یتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان 08مؤرخ في 156- 66من الأمر رقم 301المادة -119
.، المعدل و المتمم 1966جوان 11صادر في 
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الجنایات والجنح ضد "من الباب الثاني " شخاصلأالجنایات و الجنح ضد ا"الأولالفصل 
یعاقب بالحبس من "منھ على انھ 301من الكتاب الثالث حیث نصت المادة " فرادلأا

المؤتمنین الأشخاصجمیع ... دج 5000إلى500ستة اشھر وبغرامة من إلىشھر 
المؤقتة على أسرار أدى بھا إلیھم و أفشوھا أوالوظیفة الدائمة أوالمھنة أوبحكم الواقع 

... ". م فیھا القانون إفشاءھا و یصرح لھم بذلكفي غیر الحالات التي یوجب علیھ

كل من یعمل بأیة صفة كانت في مؤسسة "302المادة ن أفي ھذا الشأیضاو تنص 
جنبیة بأسرار أإلى جزائریین یقیمون في بلاد شرع في الإدلاء إلى أجانب أوأوأدلىو 

ب بالحبس من سنتین إلى یكون مخولا لھ ذلك یعاقأنالمؤسسة التي یعمل فیھا دون 
.دج 10000إلى 500خمس سنوات و بغرامة من 

إلى جزائریین یقیمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من الأسراروإذا أدلى بھذه 
.دج1500إلى 500ثلاثة اشھر إلى سنتین وبغرامة من 

و یجب الحكم بالحد الأقصى المنصوص علیھ في الفقرتین السابقتین إذا تعلقت الأسرار 
.118"ذخائر حربیة مملوكة للدولةأوأسلحةبصناعة 

جمیع الأسرارإفشاءالقانون یعاقب على أنأعلاهیفھم من نص المادتین المذكورتین 
في إلا،الطوائف المؤتمنین على السر بحكم الصنعة و الوظیفة و المھنة و الواقع 

فجاء نص المادتین الواردتین في قانون . إفشائھاالحالات التي یوجب علیھم القانون 
فإنھ فتح " جمیع الأشخاص"فبإستعمال المشرع لمصطلح .العقوبات  عاما و شاملا 

السر ویتضح لنا أن الأشخاص الملزمون بكتمان .الوظائفالمھن والمجال لیشمل جمیع 
المھني ،تم ذكرھم على سبیل المثال لا الحصر وھذا ما یظھر لنا جلیا من خلال عبارة 

"...جمیع الاشخاص المؤتمنین"... 

الفرع الثاني

اصةــن الخــوانیــفي الق

: ولا  القانون التجاري أ

عمال المھنیة التجاریة والصناعیة فلقد ینظم كافة الأن القانون التجاري أباعتبار  
لتزام بالحفاظ على نص المشرع الجزائري فیما یخص الشركات التجاریة بخصوص الإ

.عمالالأجنحة في قانون إفشائھالسر المھني والذي یعتبر 

الأشخاصنھ یتعین على القائمین بالإدارة و مجموع أفلقد نص المشرع على 
.كتم المعلومات ذات الطابع السري الإدارةالمدعوین لحضور اجتماعات مجلس 

.، المرجع نفسھ302رقم المادة- 118
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و الأفعالحترام سر المھنة فیما یخص إلزم مندوبي الحسابات و مساعدیھم بأكما 
یضا أخضع أكما علیھا بحكم ممارستھم لمھنتھمااطلعوو المعلومات التي عمالالأ

المتمرنین و جمیع المھنیین والموظفین والمتدربین لدیھم و ذلك تحت طائلة العقوبات كما 
یقوم الشركاء في الشركات التجاریة بواجب الالتزام بحفظ السر المھني عند تشكیل 

سھم و شركات ذات المسؤولیة المحدودة و مثل ھذه الشركات مؤھلة لممارسة أشركات 
ر ت المحاسبة وبالتالي تخضع في إطامعتمد وتدعى ھذه الشركات بشركامھنة محاسب

.لتزام بالسر المھنيممارستھا لنشاطھا للإ

الذي یحدد .2004119جوان 23المؤرخ في 02-04رقم القانونإطارفي 
ة الممارسات نزاھو في بابھ الثالث الخاص بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

26تنص المادة  و في فصلھ الرابع الخاص بالممارسات التجاریة غیر النزیھة التجاریة
تمنع كل الممارسات التجاریة غیر النزیھة المخالفة للأعراف التجاریة النظیفة و "ھمن

أعوانعدة أوعلى مصالح عون یتعدى عون اقتصادي النزیھة و التي من خلالھا 
" .نیخرآإقتصادیین 

في غیر النزیھةتعتبر ممارسات تجاریة "من نفس القانون "27120مادة وتضیف ال
سیما منھا الممارسات التي یقوم من خلالھا العون الاقتصادي مفھوم أحكام ھذا القانون ،لا

:يأتبما ی

بمنتوجاتھ أوتشویھ سمعة عون اقتصادي منافس بنشر معلومات سیئة تمس بشخصھ -1
خدماتھ، أو

. . .و خدماتھأتقلید منتوجاتھ أوقتصادي منافس إتقلید العلامات الممیزة لعون -2

خیص من صاحبھا ،رتجاریة ممیزة دون تأواستغلال مھارة تقنیة -3

شریك للتصرف فیھا قصد أوالمھنیة بصفة أجیر قدیم سرار الاستفادة من الأ-5
. . ."الشریك القدیم ،أوبصاحب العمل الإضرار

المخالفات و بفي نفس القانون في الباب الرابع منھ المتعلق و لقد خصص المشرع 
في المادة ول المتضمن تصنیف المخالفات و تطبیق العقوبات العقوبات في فصلھ الأ

:منھ تنص على العقوبات المقررة على ھذه الممارسات كما یلي 12138

تعاقدیة تعسفیة مخالفة لأحكام المواد  و ممارسات تعتبر ممارسات تجاریة غیر النزیھة "
من ھذا القانون ، و یعاقب علیھا بغرامة من خمسین ألف 29122و 28و 27و 26

...)دج0000005(خمسة ملایین دینارإلى) دج00050(دینار 

.المرجع السابق،02-04القانون رقم - 119
.مرجع نفسھال- 120
.، المرجع السابق02- 04القانون رقم - 121
.مرجع نفسھال- 122
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من 39حیث تنص المادة إرتكاب ھذه المخالفات بنتیجة أخرىعقوبات أیضاكما تترتب 
المنصوص علیھا في أحكام یمكن حجز البضائع موضوع المخالفات "نفس القانون 

.من ھذا القانون . . . 27و 26. . . المواد

یمكن أن یكون الحجز عینیا أو "نھ أالتي تنص على 40123المادة  أیضا و تضیف
.إعتباریا 

:یقصد في مفھوم أحكام ھذا القانون بما یأتي 

كل حجز مادي للسلع،الحجز العیني ،-
ھا مالحجز الإعتباري، كل حجز یتعلق بسلع لا یمكن مرتكب المخالفة أن یقد-

."لسبب ما 

یكلف مرتكب المخالفة بحراسة المواد في حالة الحجز العیني"41124المادة و تنص 
ن حیث تشمع المواد المحجوزة بالشمع الأحمر من محجوزة عندما یمتلك محلات للتخزیال

. . .لأعوان المؤھلین طبقا لھذا القانون و توضع تحت حراسة مرتكب المخالفة طرف ا

في حالة الحجز الإعبتاري "نھأعلى 42125المادة في حالة الحجز الاعتباري تنص امأ
یمة المواد المحجوزة على أساس سعر البیع المطبق  من طرف مرتكب المخالفة قتحدد 

.أو بالرجوع إلى سعر السوق 

.المبلغ الناتج عن بیع السلع موضع الحجز الإعتباري إلى الخزینة العمومیة یدفع -
، عندما لا یمكن مرتكب المخالفة ویطبق نفس الإجراء ، في حالة الحجز العیني-

."تقدیم المواد المحجوزة الموضوعة تحت حراستھ

في ھذا صوص علیھا نزیادة على العقوبات المالیة الم"نھ أعلى44126المادة و تنص 
، یمكن القاضي أن یحكم بمصادرة السلع المحجوزة في حالة خرق القواعد القانون

و 25و 24و 23و 22و 21و 19و 12و 11و 10المنصوص علیھا في المواد 
.. . .".القانونمن ھذا 28و  ) 7و 2(27

خذ  قرار غلق یتأنو زیادة على ھذه العقوبات المالیة یمكن للوالي المختص إقلیمیا 
یمكن "نھ أالتي تنص على 46127المادة وفقا لنص المحل التجاري وفقا لشروط معینة 

ن یتخذ أ،یر الولائي المكلف بالتجارةدمن المقتراحإالوالي المختص إقلیمیا،بناء على 
)30(ثلاثین غلق إداریة للمحلات التجاریة لمدة لا تتجاوزتإجراءابواسطة قرار ،

.لمرجع نفسھا- 123
.مرجع نفسھال- 124
.مرجع نفسھال- 125
.، المرجع السابق02-04القانون رقم - 126
.مرجع نفسھال- 127
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و 14و 13و11و10حالة مخالفة القواعد المنصوص علیھا في أحكام المواد یوما في 
.من ھذا القانون53128و28و27و26و25و24و23و22و20

.یكون قرار الغلق قابلا للطعن أمام العدالة

المتضرر المطالبة بتعویض الاقتصاديیمكن العون قرار الغلق ،إلغاءوفي حالة 
."الضرر الذي لحقھ أمام الجھة القضائیة المختصة

یتخذ إجراء الغلق الإداري المنصوص علیھ "نھأعلى47المادة و في ھذا الصدد تنص 
.أعلاه وفق نفس الشروط في حالة العود لكل مخالفة لأحكام ھذا القانون46في المادة 

یقوم بمخالفة أخرى اقتصاديكل عون في مفھوم القانون ،، عودالیعتبر في حالة 
.رغم صدور عقوبة في حقھ منذ أقل من سنة

الاقتصاديو یمكن القاضي أن یمنع العون ،تضاعف العقوبة في حالة العود
.المحكوم علیھ من ممارسة نشاطھ بصفة مؤقتة أو شطب سجلھ التجاري

) 3(إلى ھذه العقوبات ،عقوبة حبس من ثلاثة ن تضافأفضلا عن ذلك ،یمكن 
."واحدة)1(أشھر إلى سنة 

و كذا القاضي أن یأمر ،والي المختص إقلیمیاللن یمكنھ أعلى 48129المادة كما تنص 
، بنشر قراراتھما كاملة أو خلاصة على نفقة مرتكب المخالفة أو المحكوم علیھ نھائیا

.یحددانھاحرف بارزة في الأماكن التي أبمنھا في الصحافة الوطنیة أو لصقھا 

:ثانیا قانون النقد والقرض

ونظرا لما یحدثھ إفشاء السر تعد جریمة إفشاء السر البنكي من الجرائم ذو صفة خاصة 
.على عنصر الإئتمان و الثقة الذي یعد الركیزة الأساسیة لأي نظام مصرفيمن مخاطر 

المتعلقة بالحیاة المعلومات كلیشملالذي تلتزم البنوك بصفة عامة بكتمان السر البنكي 
و كذا العملیات نوعھ و مقداره ،،بإسمھ وجود حساب،، وذمتھ المالیة  الخاصة للعمیل

.الخ ...إقتراضسحب ،الواردة علیھ من إیداع ،

مما جعل المالیة سرار الأصبحت مؤتمن ضروري على أالبنوك ن أفمما لا شك فیھ 
على كل موظفي البنك تحت المتابعة الجزائیة إلزاميالحفاظ على السر المصرفي 

.من قانون العقوبات 130301المنصوص علیھا في المادة 

المشرع في باب مستقل أوردھامن قانون النقد و القرض و التي 117131تنص المادة 
:على انھ " السر المھني"یسمى

.مرجع نفسھال- 128
.مرجع نفسھال- 129
.العقوبات الجزائريون قانمن301المادة - 130
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.تحت العقوبات المنصوص علیھا في قانون العقوبات المھنيیخضع للسر "

شارك بأیة أو،و كل محافظ حسابات و كل شخص یشارك إدارةكل عضو في مجلس -
.حد مستخدمیھا أكان أومؤسسة مالیة أوكانت في تسییر بنك طریقة 

شارك في رقابة البنوك و المؤسسات المالیة وفقا للشروط أوكل شخص یشارك -
.المنصوص علیھا في ھذا الكتاب 

:الصریحة للقوانین ،جمیع السلطات ما عدا حكامالأتلزم بالسر ، مع مراعاة -

السلطات العمومیة المخولة بتعیین القائمین بإدارة البنوك و المؤسسات المالیة ،-

إجراء جزائي ،إطاري تعمل في السلطات القضائیة الت-

سیما في لى المؤسسات الدولیة المؤھلة ،لاالسلطات العمومیة الملزمة بتبلیغ المعلومات إ-
،الإرھابوتمویل الأموالمحاربة الرشوة و تبییض إطار

طبقا لأحكام المادة الأخیرةبنك الجزائر الذي یعمل لحساب ھذه أوفیة اللجنة المصر-
.أعلاه108132

یمكن بنك الجزائر و اللجنة المصرفیة تبلیغ المعلومات إلى السلطات المكلفة 
بحراسة البنوك و المؤسسات المالیة في بلدان أخرى مع مراعاة المعاملة بالمثل ،و 

تكون ھذه السلطات في حد ذاتھا خاضعة للسر المھني بنفس الضمانات أنشریطة 
ومات یتلقى المعلأنالمؤسسة المالیة أون مصفي البنك كما یمك. الموجودة في الجزائر

" .الضروریة لنشاطھ

حالة مباشرة عتمدت على الإإولى فقرتھا الأأنمن خلال تفحص ھذه المادة لاحظنا 
بصفة عامةالسر المھنيبتجریم إفشاء وبات المتعلقة من قانون العق301133المادة إلى

ھ أي لم یخصص لفلم یخصص في ھذا المقام حمایة جنائیة للسر البنكي بنص خاص
ھذا رغبة من المشرع أنولا شك ،عاما و شاملاقانون وجاء النصعقوبات في ھذا ال

واكتفى بتعداد ،سرار المھنیةالأأنواع في توحید النص الجزائي الذي یحمي جمیع 
.التي تنتفي معھا المسؤولیة والاستثناءاتالمادةحكام ھذه الخاضعین لأالأشخاص 

صلیة في مواد الجنح جنحة فان العقوبات الأالمھنيالسرإفشاءولما كانت جریمة 
العقوبة السالبة للحریة و الغرامةھيمن قانون العقوبات134301بإسقاط نص المادة 

الاقتصادیین بوصفھم عوان لأعلى اأوالذي یقرره المشرع قد یوقع على الموظف و 
تتحقق الجریمةذكرھا السابقة الأركانو بتوفر شخص معنوي ،أوشخص طبیعي 

و التي أعلاهضمن المادة المذكورة قتضي بالضرورة تطبیق العقوبة الواردةو ھذا ما ی

.المرجع السابق02-04القانون رقم - 131
.المرجع نفسھ- 132
.ون العقوبات الجزائري، المرجع السابققانمن 301المادة - 133
49ر عدد .، یتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان 08مؤرخ في 156-66من الأمر رقم 301المادة -136

. .المعدل و المتمم ، 1966جوان 11صادر في 
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11-03مر رقم من الأ117135لیھا المادة إأحالتتعاقب على إفشاء السر المھني و التي 
.النقد و القرضبقانون المتعلق 

بھ الثاني الخاص بشفافیة االقانون المتعلق بالممارسات التجاریة و في بإطارفي 
الممارسات التجاریة بخصوص الإعلام بالأسعار و التعریفات و شروط البیع تنص 

القواعد الذي یحدد 2004جوان 23المؤرخ في 02136-04من القانون رقم 8المادة  
یلزم البائع قبل اختتام عملیة البیع بإخبار المستھلك "المطبقة على الممارسات التجاریة  

بالمعلومات النزیھة و الصادقة المتعلقة ،طریقة كانت و حسب طبیعة المنتوجبأیة
بممیزات ھذا المنتوج أو الخدمة وشروط  البیع الممارس و كذا الحدود المتوقعة 

.الخدمة أوقدیة لعملیة البیع للمسؤولیة التعا
على الإطلاعممارستھم لھا إطارلأصحابھا في طبیعة القانونیة للمھن تمنح ن الإ
ة المھنیالأسرارالمؤتمنین على زام طائفة المھنیین لتإومعلومات قیمة ما ینشئ أسرار

حد المتعاقدین أتكون المسؤولیة عقدیة ناتجة عن مخالفة و إخلال و قد ،بالحفاظ علیھا 
وأ،ل وجود التزامات یفرضھا العقدظي و ھذا فالسر المھني بإفشاءقیامھ للالتزامھ 

ناتجة عن عمالالأكون المسؤولیة التقصیریة  الناشئة عن إفشاء السر المھني في قانون ت
بخطئھ ضررا لغیره وھي الخطأ وسبب ارتكاب أيمخالفة قواعد القانون المدني 

.الأصل

البحث في الحمایة القانونیة للسر المھني في عقود تناولنا في ھذا الفصلو قد 
التي اقرھا و،للحمایة المدنیة للسر المھنيالأولعمال بحیث خصصنا المبحث الأ

را ظحمایة السر المھني نالمشرع بالخصوص في حال عجز باقي الفروع القانونیة عن 
المعلومات المھنیة السریة إفشاءخصوصا لما یكون إثباتھالطبیعتھ الخاصة لصعوبة 

أنالمھنیة باعتبار الأسرارأصحابأمامبطریقة شفویة  یبقى الطریق المدني ھو الحل 
یسد أیضاالقوانین كونھ أبویقال عنھ الأحكامالقانون المدني یلم بكافة النصوص و 
.الفراغ التشریعي في جمیع فروع القانون

فقد تدخل التشریع في ،المھنةعلى شرف و مكانة فضلا عن ذلك و للمحافظة 
توقع في حالة أنالتي یمكن التأدیبیة بل زاد على ذلك الجزاءاتبعض المھن بالتنظیم ،

.بواجبات المھنةالإخلال

قتصادیین الإالأعوانھذه المھن تقتضي وجود ثقة متبادلة بین ممارسةأنرا ظون
الثقة إھداروھي ،للمجتمعأساسیةضرار بمصلحة الإإلىوزوال ھذه الثقة یؤدي حتما 

إلىالمشرع حمایة خاصة قر ألقد ف،و بالتالي المساس بالمصلحة العامة للمجتمعالعامة 
للسر المھني في عقود الأعمال لحمایة الجنائیةو ھي االتأدیبیةجانب الحمایة المدنیة و 

أركان جریمة إفشاء ضمن عناصرھا المبحث الثاني وأدرجنا في إلیھاتعرضنا و التي
السر المھني المادي و المعنوي والعقوبات المقررة لھا في قانون العقوبات و كذا في 

.القوانین الخاصة 

.المتعلق بالنقد و القرض2003اوت 26المؤرخ في 11-03رقم من الامر 117مادة ال- 135
.،المرجع السابق02- 04القانون رقم من8المادة - 136
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ةــمــاتــخ
، قد المحافظة على السر المھني في عقود الأعمالاستنا لموضوعرمن خلال د

، ھدف من خلالھ لاحظنا أن المشرع كرس موضوعا أخلاقي بموجب نصوص تشریعیة
، إذ جعل من إفشاء السر المھني إلى حمایة مصالح الأفراد والمؤسسات الاقتصادیة

طریق دعوى ، بالإضافة إلى مسائلة المفشى مدنیا عن كجریمة یعاقب علیھا القانون
.، أو مسائلة تأدیبیة إن كانت تربطھ علاقة عملالمسؤولیة التقصیریة

في الحیاة الخاصة الأفرادلحق فھي دعامة ،ن السر المھني فكرة ذو طبیعة خاصة إ
عدم إفشاءه حتفاظ بالسر وفالإ،و المصلحة العامةالنظام العام شرة باذو صلة مبو

.الدیني بصفة عامة و الشرف المھني بصفة خاصةیقتضیھ الواجب الخلقي و 

جتماعیة الإتطور الحیاة ذلك مواكبة لو ،صور لقد تطور مفھومھ عبر العو
أصبح الحدیث عنھ لا یقتصر على الإطار الأخلاقي و الدیني كما كان وقتصادیةالإو 

. ام قانونيلتزإلیصبح علیھ الصبغة القانونیة أضفیتسائدا من قبل بل 

مفھوم السر المھني علىوقوفلوجب السر المھني في عقود الأعمال اللحدیث عنو
تعاقدي و القانوني بین الطابع الأساسھتكییفھ و،لتزام بھ الإتطبیقھ ونطاق،تعریفھ

بیانبلأحكام المتعلقة بالسر المھني في عقود الأعمال اتحدیدثم .النظام العام والمصلحة 
أيستثناءات الواردة على كتمان السر و الإالمھنيالملتزمون بكتمان السرالأشخاص

.)فشاء الوجوبي و الجوازيلإا(إفشاء السر المھني إباحة حالات 

لمھنھم تأدیتھمإطارفي لأصحابھاالطبیعة القانونیة للمھنة تمنح أنومما لا شك فیھ 
أموالھم والمعلومات التي كانت سببا في رفعتھم و زیادة سرارالأعلى الإطلاع

الحمایة القانونیة للسر المھني في عقود التجاري الحق فيأوصاحب السر الصناعي فل
.عمالالأ

التي تقوم عموما ة المدنیة اءلالمسو تقوم الحمایة المدنیة للسر المھني عن طریق
الجزاء ھو التعویض یكون وإتفاقاأوونا قانلآخریناأماملتزم بھ إعندما یخل الفرد بما 

.الإخلالعن الضرر الناشئ عن ھذا 

اتفاقي أساسعلى العقدیةالمسؤولیة لتزام في قوم الإیفوقد تكون ناشئة عن عقد 
على إلا،و بالتالي فھي لا تقوم بالتزامھالأطرافحد أإخلالفي حالة إلالا یسري 

فھي جزاء عام یرتبھ التقصیریة المسؤولیة ماأ. استثناءاتوافر شروط فھي اذأساس
فھي ناتجة عن مخالفة قواعد القانون ،للغیر وسبب بخطئھ ضرر أخطأن على من والقان

.العامالأصلوھي المدني 

أوالعامل إخلال عندالتأدیبیة صبغةالالمشرع على السر المھني  أضفىكما 
ل مخالفتھم لقواعد سیر المھنة و إرتكابھم لأخطاء لا تصكة یالوظیفھبواجباتالموظف

رتب علیھم تمعرضین إلى المساءلة التأدیبیة فبالتالي یفیكونون إلى المساءلة الجزائیة
.جزاء تأدیبي
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و لا یعوض أصحابھاإلىلا یعید الحقوق الأحیانغلب أو كون الجزاء التأدیبي في 
لما تشكلھ خیانة الثقة را ظنو ،النسبیةبمعنى انھ یتصف بعدم الفعالیة عن الخسائر

عتداء على المصلحة العامة و المصلحة الخاصة إمن خطورة والمعھودة في ھذه المھن
تم أخرىمن جھة مانةنقص مبادئ الشرف و الأو ،من جھة المتعلقة بصاحب السر

أركان جریمة إفشاء بقیامتقوم عقود الأعمال لحمایة الجنائیة للسر المھني في اإقرار
في ذا الانتھاكالعقوبات المقررة لھوبالتالي توقیع  ،السر المھني المادي و المعنوي

.قانون العقوبات و كذا في القوانین الخاصة 

كتمان السر المھني یبقى محافظا على أنمن خلال ھذه الدراسة توصلنا إلى القول
یومنا ھذا رھین إلىذلك كونھ لا یزال الصبغة القانونیة ،إضفائھرغم الأخلاقیةتھ صبغ

على أساساالذي یقوم الأعمالمجال قانون في بالخصوص المھن ،أصحابضمائر 
.التجاریةالشركات أوللأفرادفي كافة العملیات التجاریة الربح و المضاربة ،

العدید من المھن و الوظائف وبالتالي بات واجب ع مجال تطبیقھ لیشمل و توس
لتزام لھ أساس قانوني و یخضع لھ كل الأشخاص و إسرار في شتى المجالات كتمان الأ

لتزام الملقى بالخصوص الممارسین لبعض المھن و الوظائف ویترتب على خرق ھذا الإ
یة و من بین ھذه على عاتق المؤتمنین على السر مسؤولیة مدنیة تأدیبیة و عقوبات جزائ

.قتصادیینالفئات نجد الأعوان الإ

للسر المھني والذي یجد لھ أساس في مختلف خاصة قر المشرع حمایة ألقد و 
وفي كافة المیادین المنظمة ،قانونیة بموجب عدة نصوصالقوانین وذلك بالنص علیھ 

بما فیھا القانون الجزائي العام والخاص والقانون التجاري ولعل ھذا الأعماللقانون 
حول ضرورة تكریس الثقة في المھن بما فیھا المشرع الجزائريالتشریعاتیقظةیعكس 

لتزام بالحفاظ على السر كواجب قانوني عدم الإأنإلىأضف،التي یقوم علیھا المجتمع
.التجاریةالأعمالعدم مصداقیةإلىحتما سیؤدي أخلاقيو 

السر المھني كان و لا یزال عنوانا لقداسة ممارسة بعض المھنأنفمما لا شك فیھ 
المھن یعتبر صیانة للمصالح السیاسیة ھذهفي والمحافظة علیھا لتزام بالسریة فالإ
، وعامل من عوامل نجاح المشاریع جتماعیة لأي مجتمعوالإالأمنیة،قتصادیةالإ
و الإستثماریة في عصر إعتمد فیھ الإقتصاد الحر منھاجا و أصبحت قوة قتصادیةالإ

ة نظامھا القانوني من جھة ھذا من جھة و قواقتصادھاس بقوة تقاالدول و المؤسسات
، و بالتالي ، وذلك مع زیادة التقدم التكنولوجي و زیادة حركة إنتقال القوى العاملةأخرى

، و ھو ما یضعف المؤسسات و تقال الأسرار المھنیةیترتب على ذلك إحتمال إن
واق سو إستمرارھا في الأاارھرإستقالشركات الصغیرة و المتوسطة و یؤثر على مدى 

.المحلیة و العالمیة 

للسر المھني وجب على فعالة حمایة لتكریس وعطیات الواقعیةالمهمن ھذنطلاقا إ
حقیقیة آلیاتعزیزه بتفعیلتو،المدنیة والجنائیة بسیاج الحمایة إحاطتھ المشرع ضرورة

المصلحة العامة في المجتمع والتصدي لكل اعتداء یقع على المصالح المراد كفالة قصد 
.حمایتھا
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قائمة المراجع
الكــتــب

دیوان             ، ثة ـثالـالطبعة ال،یة للأعوان الاقتصادیینـنائـالـمـسـؤولـیة الججبالي وعمر،.د-
.2008،الجزائر،الجامعیة المطبوعات

قانون ـفي ال، ادر الإلتزام ـصـم، النظریة العامة للإلتزام ،علي علي سلیمان.د-
.2013، الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،الطبعة التاسعة،ي الجزائريــدنـالم

الجـزء :في القانون المدني الـجزائـريالنظریة العامة للالتزام ،بلحاج العربي.د-
، الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة،الطبعة الرابعة ،) المنفردة والـعقد(الأول

،2008.

زام بالسر ـتـالإلـن الإخلال بـیة عـمدنـسـؤولیة ال، مدى الـمعادل جبري محمد حبیب.د-
.2003،الإسكندریة، الفكر الجامعي دار المھني أو الوظیفي  ، 

ـد ــدیـجـون الـمدنـي الـانـقـط فـي شـرح الـیـ، الـوسالسنھوري أحمد عبد الرزاق .د-
.2000بیروت،، منشورات الحلبي الحقوقیة المجلد الثاني،) الإلتزاممصادر (

یة ـثاللقسم الخاص ، الطبعة ال:، شرح قانون العقوبات الجزائريمحمد صبحى نجم.د-
.1990، الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة 

ري ـجزائـمبادئ الوظیفة العامة و تطبیقھا على التشریع ال،محمد أنس قاسم جعفر.د -
.1984، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة 

، مـصـادر الالتزام جزائري ـي الـدنـمـالوجیز في شرح القانون ال،خلیل حسن قدادة.د -
.2005،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الطبعة الثانیة،الأولالجزء

اجر و ــتــال، ـري زائـاري الجـجـتـون الـانــقــي الــل فـكامـال،فرحة زراوي صالح.د -
.1995الجزائر،،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الطبعة الثانیة، يـحرفـال

شرــنـثالة لل،ي الجزائرـام فـعـف الـموظـة للـیـبـتأدیـة الـمـریـجـال،بوضیاف احمد.د-
.2010،رـجزائـال
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: و المذكرات الجامعیةالرسائل

:الرسائل الجامعیة

ات الـعمـل ، أطـروحة یبیة للمستخدم في ظل قانون عـلاق، السلطة التأدعزالدین زوبة-
وقرةلخاص، كلیة الحقوق جامعة أمحمد بشھادة الدكتوراه، تخصص قانون اللنی

.2008،بومرداس 

، أطروحة لنیل شھادة عمل ـة الـار مـا بـعـد عـلاقـن أثـممعاشو شمس الدین،-
جامعة ، قانون الإجتماعي خصص الانون تفي الـق) د.م.ل(لـثالـث الطور ادكـتـوراه

.2020،معمري تیزي وزومولود

: المذكرات الجامعیة 
شریعة ـة فـي السـر المھـنـة لـلجنائیـحمایة الـ، الأسامة بن عمر محمد عیسلان-

رسالة إستكمال ، العربیة قاتھا في بعض الدولیة والـقـوانیـن الوضعـیة و تطبیالإسلام
كلیة ،جامعة نایف العربیة العلوم الأمنیة ،متطلبات الحصول على درجة الماجستیر

.2004،قسم العدالة الجنائیة ، الدراسات العلیا 

النقدیة ،" إفشاء السر المھني من أجل حمایة المـصلـحـة العامة "، مادیو نصیرة-
.414-385، ص ص 2014، 01، عدد 09، مجلد للقانون و العلوم السیاسیة

یل ـنـرة لـذكـإفشاء السر البنكي ، مالـمـسـؤولـیة الـمدنـیة ،الناشئة عن ،بوساحة نجاة-
، جامعة قاصدي مرباح ورقلة لیة الحقوق و العلوم الك، في القانون ماجستیر الشھادة 
2013.

ة مھني مذكرة لـنیـل درجــر الـسـى الـلــظة عــافـالمحـك بـنـبـزام الـتـ، إلالحاسي مریم-
قوق و العلوم السیاسیة كلیة الح، القانون تخصص مسؤولیة المھنیین الماجستیر في

.2012،بكر بلقاید تلمسان جامعة أبو

ر الجـزائ،ة ي، جامعة بجایـنـھـائـیـة لـلـسـر المة الـجـنــایـمـ، الحبوكفوس عبد المالك-
.2014،مذكرة لنیل شھادة الماستر

امعة ـج،مذكرة لنیل شھادة الماستر ،للعامل أدیبیةتالراءات ـالاج،بن حمدي العربي-
.2019،مستغانم،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، عبد الحمید بن بادیس 

.
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: المقالات
للدراسات القانونیة مجلة الاستاذ الباحث "المھني مبدأ الإلتزام بالسر"بلملیاني یوسف-

.427-401صص ، 2018مارس،1المجلد ،9، العدد و السیاسیة

مقالات   "المسؤولیة الـمـدنـیـة عن إفشاء السر المھني في قانون الأعمال"قاید حفیظة-
– wwwالإسلامیةفي المصارف  giem – info56ص–51ص.

:المجلات العلمیة

جامعة مجلة"المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن إفشاء السر المھني"أحمد مصبح الكتبي-
. 330-301، ص ص 2،2019العدد ،16المجلد ،ةللعلوم القانونیة شارقالـ

مجلة ، " لاالمھني فـي قـانون الأعـمرـساء الالمدنیة عن إفـشالمسؤولیة"قاید حفیظة-
.124-107ص ص 6،2015العدد ، الندوة للدراسات القانونیة 

في ضوء القانون المھني ، مـسـؤولـیـة الأطـبـاء المدنـیة عن إفشاء السرمحمد رایس-
،01العدد ،25المجلد ،الاقتصادیة و القانونیة لعلوم جامعة دمشق لمجلة ،الجزائري

2009.

، مجلة الندوة "الـمـسـؤولـیـة الـجزائـیـة لـلـبـنـك عن إفشاء السر البنكي"الحاسي مریم-
.2015،، العدد الثالث الجزائرالقانونیة، للدراسات

، 50مجلة منازعات الاعمال ،عدد ،"السر المھني في قانون الأعمال" ،قاید حفیظة-
.29–03، ص ص 2015

المنارة ، مجلة"مھنـي فـي قانـون الأعمال ـة إفـشاء الـسر الـاحـبإ"، زعنون فتیحة -
.121-95ص ص22،2018العدد ،الإداریةلدراسات القانونیة ول

:النصوص القانونیة 
:النصوص التشریعیة 

- 66، المتضمن تطبیق الأمر رقم 1996أفریل 28المؤرخ في 87- 66المرسوم رقم -
.35، العدد 1966ماي 3ج ر الصادرة فيالمتعلق بالرسوم و النماذج الصناعیة، 86

ج ر عدد، یتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم -
.، المعدل و المتمم 1975دیسمبر 19، صادر في 101

، یتعلق بالوكیل المتصرف القضائي، ج ر 1996جویلیة 09ؤرخ في 23- 96أمر -
.1996یونیو 10، صادر في 43عدد 
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، المتعلق بمھنة الخبیر المحاسب         2010جوان .29المؤرخ في 01-10القانون رقم -
.42، العدد 2010یولیو 11ر المؤرخة في .و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد ج

العدد ،، المتضمن قانون النقد و القرض 1990.04.14المؤرخ في 10-90الأمر رقم -
)ملغى(، 1990مبر سبت12ج ر المؤرخة في،16

المتعلق بالنقد و القرض ج ر المؤرخة في 2003أوت 26المؤرخ في 11- 03بالأمر 
. 52العدد2003أوت 27

ر .، المتعلق ببراءة الإختراع، ج2003جویلیة 19المؤرخ في 07- 03الأمر رقم -
. 2003یولیو 23، المؤرخة في 44العدد 

، المتعلق بالقانون المدني المعدل         1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم -
.1975سبتمیر 30الصادر في 78و المتمم، جریدة رسمیة عدد 

ر عدد .، یتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان 08مؤرخ في 156-66الأمر رقم -
.، المعدل و المتمم 1966جوان 11صادر في 49

، الاجراءات  الجزائیة ، یتضمن قانون 1966جوان 08مؤرخ في 155-66الأمر رقم -
.، المعدل و المتمم 1966جوان 10صادر في 48ر عدد .ج

ئري

،17عدد ، المتعلق بعلاقات العمل ،1990أفریل 21المؤرخ في 11-90القانون رقم -
.1990.04.25المؤرخة في ر .ج

یحدد القواعد المطبقة على ،2004جوان 23المؤرخ في 02-04القانون رقم -
.2004. 27.06،ج ر الصادرة في 41، عدد الممارسات التجاریة

ج ر المؤرخة في ، المتعلق بالمنافسة ،2003.07.19، المؤرخ في 03-03رقم مر أ-
المؤرخ في 12-08،المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 43، العدد 2003. 07. 20
05-10، والقانون رقم 2008. 07. 02، الصادر في 36ج ر عدد 2008. 25.06

.2010. 08. 18، الصادر في 46،ج ر عدد 2010. 08. 15المؤرخ في 

:النصوص القانونیة 

، 86-66، یتضمن تطبیق الأمر رقم 1996أفریل 28مؤرخ في 87-66مرسوم رقم -
.1966ماي 3، صادر في 35، ج ر عدد المتعلق بالرسوم و النماذج الصناعیة

:المحاضرات 

ـعـة مولود معمـري ، مـادة ، أسـتاذة محـاضرة بـكلیـة الحقـوق ، جامإرزیل كاھنة.د -
.   2019- 2020، السنة الجامعیة الأعمال ، فرع قانون الأعمال عقود 
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" " ملخـــص
لقد إتصل السر إتصالا وثیقا بحیاة الأفراد في المجتمع ماأكسبھ صبغة أخلاقیة ومع 
تطور حیاة المجتمعات وتشعبھا أصبح كتمان السر إلتزاما قانوني وذلك نظرا لضرورة 

بین المتعاملین ئمة القاالمعاملاتتكریس مبدأ الثقة في المھن والوظائف وبالخصوص تنظیم 
.نیقتصادیلإا

المھني في عقود الأعمال للسرالقانونیة الطبیعة فلقد إختلفت الأراء حول تحدید 
بطھھ وھناك من یریذو طبیعة عقدیراهيفمن الفقھاء الذ،سروالتكییف القانوني للإلتزام بال

.بالنظام العام وأخرون بالمصلحة العامة

إساءة عدموالإئتمان قوم على أساس الثقة المتبادلة وتعقود الأعمال وبإعتبار
وجب الإلتزام بمبدأ الحفاظ على السر المھني ،المھنیین بعضھم البعض ولدعم ھذه الثقة

ھذا ما إستوجب تحدید الأشخاص ،عوان الإقتصادیینبین الأوذلك لإستقرار المعاملات 
عقود الأعمال أي إطار في لھالحمایة القانونیة الملتزمون بكتمان السر المھني وكذا

وجب توقیع غیر ھذه الحالات أما في،حالات المباح فیھافي الالإلتزام بعدم الإفشاء إلا 
.ولقد تصل إلى مسؤولیة جنائیةجزاء أي مسؤولیة سواءا مدنیة، تقصیریة، تأدیبیة

ة للسر المھني وھذا من أجل تكریس وعلیھ فلقد أقر المشرع الجزائري حمایة خاص
.الثقة في المھن ضف إلى ذلك تأكید مصداقیة الأعمال التجاریة

: الكلمات الدالة 

.الإلتزام بالسر المھني-
.الأساس القانوني للسر المھني -
جزاء إفشاء السر-
.حمایة السر-


